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آليات وسائل توثيق التعاون بين أقسام الأنظمة في الجامعات السعودية
الدكتور: فهد بن إبراهيم الضويان – رئيس القسم

الدكتور: الدين الجيلاني بوزيد

الدكتور: محمد صافي.

قسم القانون العام بكلية الأنظمة والعلوم السياسية جامعة الملك سعود
لاشك أن التنسيق والتعاون بين أقسام الأنظمة في الجامعات والمعاهد السعودية يُعتبر أمراً ضرورياً، وذلك بالنظر إلى وحدة الهدف من تدريس الأنظمة في هذه الجامعات والمعاهد، والذي يتمثل في إعداد كوادر مؤهلة لسد احتياجات مؤسسات الدولة المختلفة وكذا القطاع الخاص من المتخصصين في مختلف فروع القانون، ومن جهة أخرى على المنافسة في شغل الوظائف في الإدارات القانونية بالمؤسسات والمنظمات الدولية.

فالتعاون بين أقسام الأنظمة بالجامعات والمعاهد السعودية سوف يسمح بتبادل الآراء والأفكار والمقترحات حول تطوير المنهجيات واحتياجات سوق العمل المحلي والدولي، والقيام من ثم بالتشاور حول تطوير المنهجيات واحتياجات سوق العمل المحلي والدولي، والقيام من ثم بالتشاور حول تعديل موضوعات المناهج التي يدرسونها أو العمل على إدخال مناهج جديدة لمواكبة هذه التطورات، وذلك إضافة إلى ما يؤدي إليه هذا التعاون من التعرف على تجارب الآخرين الناجحة والاستفادة منها سواء كانت في مجال التدريس أو التدريب أو في مجال التعاون مع مؤسسات الدولة المعنية بصفة مباشرة بالدراسات القانونية كالجهات القضائية و الشرطة على سبيل المثال.

والحقيقة أن وسائل توثيق التعاون بين كليات وأقسام الأنظمة في الجامعات والمعاهد السعودية متعددة ولا يمكن بأي حال أن تقع تحت حصر، ولذا فسوف نقتصر في هذا المقام على الإشارة إلى أكثر الوسائل فعالية من وجهة نظرنا والتي نعتقد أنها تتمثل فيما يلي:

أولاً: العمل على إنشاء جمعية متخصصة في كل فرع من فروع الأنظمة، وبحيث يكون هناك جمعية سعودية للقانون الدولي، وأخرى للقانون الإداري أو الجنائي أو القانون الخاص وهكذا؛ والأمر يتعلق في الواقع بتجربة قائمة منذ سنوات كثيرة مضت في العديد من الدول العربية كمصر التي يوجد بها حاليا الجمعية المصرية للقانون الدولي والجمعية المصرية للقانون الجنائي والجمعية المصرية للأمم المتحدة وغيرها من الجمعيات العلمية المتخصصة في مجال القانون، وفي الدول الأخرى كفرنسا و الولايات المتحدة الأمريكية اللتين تعتبران من الدول الرائدة في هذا الشأن ويكفي أن نشير هنا على سبيل المثال إلى الجمعية الفرنسية للقانون الدولي والجمعية الأمريكية للقانون الدولي اللتين تمارسان دورا
عالميا هاما في إنشاء وتطوير قواعد القانون الدولي السائدة حالياً.

ولإنشاء الجمعيات العلمية المتخصصة في مجال فروع الأنظمة فوائد متعددة لعل من أهمها عقد الندوات والدورات التدريبية والمؤتمرات العلمية الأمر الذي يسمح بلقاء المتخصصين والعلماء و التشاور بينهم حول الأبحاث والآراء المقدمة، وإنشاء المكتبات العلمية التي تقتنى أحدث الكتب والمؤلفات والدوريات في مجال التخصص ما يساعد الباحثين على إنجاز بحوثهم، وذلك إضافة إلى الدور الرائد الذي تضطلع به مثل هذه الجمعيات في توحيد الرؤى والمواقف القانونية تجاه القضايا الوطنية الهامة وإعلانها للمجتمعين الداخلي والدولي والدفاع عنها.

ثانياً: التعاون في تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية سواء من خلال الجمعيات العلمية التي أشرنا إليها أو عبر أية وسيلة أخرى، وهو أمر سوف يوجد دون شك تواصلا بين أقسام القانون في الجامعات المختلفة حيث  إن مثل هذا العمل يتطلب إعدادا مسبقا لاختيار الموضوعات الهامة التي تخدم القضايا الوطنية وتحديد المحاور الرئيسة للموضوع المختار والاتفاق على المسائل التنظيمية الأخرى.

ثالثاً: تشجيع التأليف المشترك للكتب والمقالات العلمية الأمر الذي من شأنه تحقيق التواصل العلمي بين أعضاء هيئة التدريس في أقسام القانون المختلفة وإثراء الأبحاث العلمية وخصوصا حينما ينتمي المتعاونون إلى مدارس قانونية مختلفة، وهو أمر يؤدي في نهاية المطاف إلى تقديم مادة علمية أكثر جودة للطلاب والباحثين والممارسين للعمل القانوني إضافة إلى أن مثل هذا التعاون المثمر من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة للنشر في المجلات والدوريات العالمية المتخصصة وخصوصا أن مثل هذه الدوريات تواقة للتعرف على الجوانب المختلفة للنظام القانوني السعودي.

رابعاً: العمل على زيادة تبادل أعضاء هيئة التدريس بين كليات وأقسام الأنظمة في الجامعات السعودية لأغراض إلقاء المحاضرات أو تدريس بعض المناهج، وذلك للاستفادة من الأعضاء المميزين في تخصصات معينة.

خامساً: العمل على توحيد المناهج في الأقسام في الجامعات السعودية، وهو ما يعتبر في اعتقادنا أمرا بديهيا بالنظر إلى وحدة الهدف الذي تصبو إليه هذه الأقسام على نحو ما بينا. وهذا التوحيد من شأنه أن يدعم التعاون والتبادل العلمي بين الأقسام المختلفة حيث يسهل حركة انتقال أعضاء هيئة التدريس.

سادساً: إنشاء المجلات العلمية والدوريات في التخصصات القانونية المختلفة كأن يكون هناك مجلة سعودية للقانون الدولي أو القانون الإداري أو الجنائي وهكذا؛ وهذه المجلات، والتي تؤدي إلى تعريف الباحثين ببعضهم البعض وإطلاعهم على الجديد في مجال التخصص وتفتح آفاقا لنشر الأعمال العلمية، تصدر عادة عن الجمعيات العلمية التي أشرنا إليها من قبل.

سابعاً: إنشاء قاعدة بيانات لأعضاء هيئة التدريس بكليات وأقسام الأنظمة بالجامعات السعودية الأمر الذي يسهل التواصل بينهم، ويكون أيضا ذات فائدة في الاستعانة بهم من قبل كافة هيئات ومؤسسات الدولة.

والله ولي التوفيق،،،
ورقة عمل مقدمة من قسم القانون بجامعة الملك سعود

جمعية الأنظمة السعودية

تطور إنشاء جمعية الأنظمة السعودية:

· وافق مجلس قسم القانون في جلسته الثانية للعام الجامعي 1419/1420هـ والمنعقد يوم الأحد الموافق 26/7/1419هـ على اقتراح الدكتور/ صالح السياري بإنشاء جمعية علمية للأنظمة وشكل لجنة من أعضاء هيئة التدريس بالقسم مكونة من:
1- الدكتور/ صالح السياري "مقرراً".

2- الدكتور/ فهد الضويان "عضواً".
3- الدكتور/ مفلح القحطاني "عضواً".
ومهام هذه اللجنة إعداد دراسة عن الجمعية المقترحة من حيث تفصيلات تكوينها وقواعد تنظيمها.

· أوصى مجلس قسم القانون في جلسته الثالثة للعام الجامعي 1419/1420هـ المنعقد في 24/8/1419هـ بإنشاء جمعية للأنظمة في السعودية ضمن اللائحة الأساسية المنظمة للأعمال.

· قرر مجلس جامعة الملك سعود في جلسته السابعة بتاريخ 10/5/1428هـ الموافقة على إنشاء جمعية الأنظمة السعودية، وفقاً للقواعد المنظمة للجمعيات العلمية السعودية.
· عقدت اللجنة التأسيسية للجمعية اجتماعها الأول يوم الاثنين الموافق 25/2/1429هـ وقررت تكليف الدكتور/ صالح بن إبراهيم السياري رئيساً للجنة التأسيسية.
· وافق المجلس العلمي بجامعة الملك سعود باجتماعه السابع للعام الدراسي 1428/1429هـ المعقود بتاريخ 27/2/1428هـ على تشكيل لجنة تأسيسية مؤقتة لجمعية الأنظمة السعودية تتكون من التالية أسماؤهم يختارون أحدهم رئيساً لها: الدكتور/ مفلح بن ربيعان القحطاني والدكتور/ فهد بن إبراهيم الضويان والدكتور/صالح بن  إبراهيم السياري والدكتور/ فهد بن حمود العنزي والدكتور/أسامة بن محمد عجب نور.
· عقدت اللجنة التأسيسية للجمعية اجتماعها الثاني يوم الأحد 15/3/1429هـ واتخذت عدد من القرارات ومنها:
1- البحث عن مقر للجمعية في كلية الأنظمة والعلوم السياسية.

2- إرسال الدعوات لمرشحي الجمعية العمومية التأسيسية.
أهداف الجمعية:

1- تنمية الفكر العلمي في مجال الأنظمة والعمل على تطويره وتنشيطه.

2- تحقيق التواصل العلمي لأعضاء الجمعية.
3- تقديم المشورة العلمية في مجال التخصص.
4- تطوير الأداء العلمي والمهني لأعضاء الجمعية.
5- تيسير تبادل الإنتاج العلمي، والأفكار العلمية في مجال اهتمامات الجمعية بين الهيئات والمؤسسات المعنية داخل المملكة وخارجها.
نشاط الجمعية:

1- تشجيع إجراء البحوث والاستشارات العلمية.

2- تأليف وترجمة الكتب العلمية في مجال اهتمامها وما يتصل بها من مجالات أخرى.
3- إجراء الدراسات العلمية لتطوير جوانب الممارسة التطبيقية.
4- عقد الندوات والحلقات الدراسية والدورات التي تتصل بمجالات اهتمامها.
5- إصدار الدراسات والنشرات والدوريات العلمية التي تتصل بمجالات اهتمامها.
6- المشاركة في المعارض المحلية والدولية.
7- دعوة المتخصصين والمفكرين ذوي العلاقة للمشاركة في نشاطات الجمعية وذلك وفق الإجراءات المنظمة لذلك.
8- تنظيم رحلات علمية لأعضائها وإقامة مسابقات علمية في مجال تخصصها.
9- تقديم الدراسات والبحوث المرتبطة بالاستشارات القانونية التي يتطلبها القطاع العام أو الخاص.
10- المساهمة في إعداد البرامج التدريبية وتصميمها المتعلق باهتمامات الجمعية.
11- تقديم الدورات التدريبية في مجال اهتمام الجمعية لطالبيها من القطاعين العام والخاص.
عضوية الجمعية:

تكون العضوية على ثلاثة أنواع:

1- عضوية عاملة: ويشترط لها:
1- أن يكون طالب العضوية حاصلاً على درجة علمية أو ما يعادلها في مجال تخصص الجمعية.
2- أن يدفع الاشتراكات السنوية.
3- ما يراه مجلس الإدارة من شروط.
4- أن يصدر بقبوله قرار من مجلس الإدارة.
2- عضوية شرفية: تمنح بقرار من الجمعية العمومية لمن أسهم في تطوير مجالات اهتمام الجمعية، أو قدم لها خدمات مالية أو معنوية، ويعفى عضو الشرف من شرط سداد الاشتراك، ويجوز له حضور جلسات الجمعية العمومية ولجانها المختلفة و الاشتراط في المناقشات.
3- عضوية انتساب:

يتمتع بها:

1- الطلاّب الجامعيون في مجال تخصص الجمعية.

2- العاملون والمهتمون في مجال الجمعية ممن لا يتوافر فيهم شرط المؤهل العلمي المحدد للعضوية العاملة.
ويعفى العضو المنتسب من 50% من قيمة الاشتراك السنوي، ويجوز له حضور جلسات الجمعية العمومية ولجانها المختلفة والاشتراك في المناقشات دون أن يكون له حق التصويت.
معوقات التعاون بين شعب وأقسام الأنظمة

إعداد: عبد الرحمن بن أحمد الجرعي

الأستاذ المشارك بكلية الشريعة – جامعة الملك خالد

المعوقات:

1- عدم استقلالية هذه الأقسام أو الشعب عن قسم الفقه في كثير من الجامعات، وبالتالي تكون الأنظمة في ظل قسم كبير (الفقه) له قضاياه وأولوياته، والأولى أن يكون للأنظمة قسمها الخاص الذي يستطيع أن يرسم خطته، ويقيم التواصل مع غيره دون تقييد.
2- عدم وجود قاعدة بيانات موحدة بالبحوث العلمية بحيث تسهل تداول المعلومات عن البحوث والرسائل، وتوفر على الطلاب والأساتذة والباحثين عبء البحث الطويل والمخاطبات المضنية.
3- عدم تفعيل برنامج الأساتذة الزائرين بين كليات الشريعة وأقسام الأنظمة.
4- لا يوجد – حسب علمي – نظام موحد لانتقال الطلاب الدارسين في أقسام الأنظمة بين الجامعات المختلفة، وكيفية احتساب الساعات الدراسية لهؤلاء الدارسين، ومن أسباب ذلك غياب التنسيق بين هذه الأقسام، وعدم وجود اللقاءات الدورية التي تضع مثل هذه القضايا في دائرة الاهتمام عند الجميع.
5- ضعف الارتباط أو عدمه بين أقسام الأنظمة في الجامعات ومراكز بحوث الأنظمة في الجهات الحكومية، مثل شعب وإدارات البحوث والدراسات بمجلس الوزراء، أو هيئة الخبراء، أو مجلس الشورى، والوزارات المختلفة، رغم أهمية ذلك لطلاب أقسام الأنظمة، ونتيجة لهذا يعاني الباحثون – أحيانا – من الحصول على المعلومة المطلوبة بيسر وسهولة.
6- تفاوت خطط الدراسة، والمناهج ومفرداتها بين أقسام الأنظمة – تبعا لضعف التواصل – رغم أهمية التقارب بين هذه الأقسام.
7- عدم وجود نتاج علمي مشترك في صورة دوريات علمية أو سلسلة أبحاث أو مشاريع تخرج لبحوث الطلاب، أو اقتراح بعض الأنظمة وتعديلاتها.
8- الضعف الإداري في بعض الجامعات الذي ينتج عنه عدم إعطاء الاهتمام الكافي بأقسام الأنظمة عن طريق التطوير، والاحتكاك بالأقسام المناظرة، وتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس.
9- عدم وجود برامج علمية تجمع عمداء كليات الشريعة بشكل دوري، مما ينتج عنه تباين الرؤى، واختلاف الاهتمامات والأولويات.
10- عدم وجود جمعية عمومية للأنظمة المقارنة بالشريعة، وهي صالحة لأن تكون وعاء يستوعب القدرات والطاقات ويفعّلها شريطة أن تبتعد عن التعقيد الإداري، والبطء الذي بليت به كثير من الجمعيات العلمية.
11- عدم تفعيل مراكز البحوث في كليات الشريعة للتواصل مع المراكز المناظرة لها، والتعاون في المشاريع والأبحاث المشتركة، والمشاركة في تحكيم الأبحاث، وتقويم الاستمارات.
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل،،،
تطوير أقسام الأنظمة: آفاق المستقبل

د. محمود بن محمد المبارك

أستاذ القانون الدولي المساعد

جامعة الملك فيصل

مقدمة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وبعد:

ففي عصر تسود فيه روح "العولمة"، وفي عالم تتلاطم فيه أمواج "النظام العالمي الجديد" تدخل بلادنا الفتية مرحلة صعبة المراس من مراحل المتغيرات الداخلية والدولية على حد سواء، وفي هذا الصدد تأتي نظرة واعية من قادة هذا البلد بمراعاة المصالح الدولية والداخلية، وبالنهوض بالجيل الجديد ليكون قادرا على مواجهة المصاعب والتحديات المستقبلية، من ذلكم الحدث السياسي الاقتصادي الاجتماعي الكبير المتمثل في انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة الدولية بعزيمة من ولاة أمر هذه البلاد حفظهم الله، والذي سبقه بحمد الله خطوات متأنية تمثلت في استحداث وإنشاء مؤسسات قانونية غير تقليدية هدفها استيعاب المشاكل المتجددة للمواطنين في جميع أ رجاء هذا البلد المبارك.

من ذلك على سبيل المثال إنشاء هيئة التحقيق والادعاء العام والتي بدأت عملها قبل بضع سنوات في خطوة رائدة لدفع عجلة الإصلاح للنظام الإداري والشرعي على حد سواء.

ومن ذلك أيضاً إيجاد نظام للمرافعات الشرعية يطبق في كافة أنحاء محاكم المملكة ويوجد طرق وأحكام القضاء الشرعي بطريقة تتماشى والمتطلبات العصرية الحديثة من غير تنازل عن ثوابت الشرع الذي قامت عليه هذه البلاد.

ومن ذلك أيضاً صدور عدد من الأنظمة الحديثة، مثل نظام الإجراءات الجزائية وصدور نظام المحاماة والذي به تم تحديث القواعد القانونية لممارسة مهنة المحاماة في المملكة.

ومن ذلك أيضاً صدور مجموعة القواعد القانونية المشتملة على نظام هيئة الاستثمار وتنظيم الهيئة العليا العامة للاستثمار واللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي واللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة العامة للاستثمار والتي تتطلب فهماً قانونياً دولياً ومحلياً لمراعاة الأحكام القضائية المتصلة بهذه الأنظمة.

ومن ذلك أيضاً هيئة حقوق الإنسان التي تم الإعلان عنها قبل عدة سنوات لكيلا تبقى المملكة العربية السعودية في معزل عن بقية دول العالم فيما من شأنه رقي ورفعة المواطن في هذا البلد، والذي يتطلب فهمه والحكم بمقتضاه دراسات قانونية صرفة إضافة إلى تحصيل العلم الشرعي المعتمد على الكتاب والسنة اللذين هما أساس الحكم في هذا البلد المبارك.

ومن ذلك إصدار النظام القضائي الجديد الذي أعلن عنه مؤخراً، والذي بموجبه تم تقسيم المحاكم إلى تخصصات دقيقة إضافةً إلى إنشاء محكمة عليا غير مسبوقة ومحاكم استئناف في جميع مناطق المملكة، الأمر الذي يتطلب تخصصات إضافية في الدراسات الجامعية ذاتها.

وكذلك ما صرح به سمو وزير الداخلية حفظه الله من عزم الدولة على إنشاء محاكم مرورية في المستقبل القريب، ومثل ذلك تصريح معالي وزير العدل في أن ما يعوق وجود المحاكم التجارية هو توفر متخصصين أكفاء.

يضاف إلى ذلك، جميع المعاهدات والاتفاقات الدولية التي وقعتها حكومة المملكة العربية السعودية مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية والتي تتطلب من جميع القضاة فهم هذه المواد القانونية والعمل بمقتضاها حسب توجيهات ولاة الأمر فيما لا يتعارض وشرع الله.

المقترح:

من هذا المنطلق، ربما بدا واضحاً اليوم أن الدراسات الشرعية التقليدية المعتمدة على تدريس المواد الشرعية الصرفة كما هو معمول به اليوم في كليات الشريعة المتعددة في أنحاء المملكة، لم يعد كافياً لسد حاجات القضاء العصري المرتبط ارتباطاً وثيقاً بالاندماج الدولي والتحديات التي أخذتها المملكة على عاتقها لتقوم بواجباتها الدولية والمحلية دون تفريط بثوابتها وأسسها الشرعية إنشاء الله.

لذا، فإنني أقترح إنشاء كليات جديدة في جميع جامعات المملكة تكون مختصة بالدراسات الشرعية والقانونية لتسهم في تخريج القضاة المؤهلين تأهيلاً يتناسب مع دورهم المنتظر في النظر في قضايا لم تعد مقصورةً كما كانت عليه الأمر في الماضي، ويمكن تحقيق ذلك عن طريق دمج أقسام الدراسات الإسلامية وأقسام الأنظمة بجامعات المملكة لِتُكّوِّنَ كلية جديدة يكون اسمها: "كلية الحقوق" لتسد الحاجة الماسة التي تحتاجها بلادنا المباركة اليوم وفي المستقبل في تخريج القضاة والمحامين المؤهلين تأهيلاً علمياً يجمع بين العلم الشرعي اللازم والمعرفة القانونية المطلوبة للقوانين الحديثة التي تفي بإذن الله بمتطلبات التأهيل العلمي الشرعي والقانوني للقضاة والمحامين والمختصين.

إضافةً إلى ذلك فإن إنشاء كليات الحقوق في جامعات المملكة سوف يسد العجز الملحوظ في عدد ونوعية الوظائف الوطنية المتخصصة في المجالات القانونية والنظامية، وعدم تناسبها والاحتياجات المتنامية لخطط التنمية الحالية والمستقبلية للمملكة، وهذا ما تؤكده الوظائف والأعمال المتعددة التي تحتاج إلى متخصص في مجال دراسات الكلية، ومن هذه الوظائف على سبيل المثال:

1- القيام بأعمال المحاماة (كالعمل بالقطاع الحكومي بمسمى: كبير محامين، محامي، محامي مساعد).
2- القيام بأعمال الادعاء (كالعمل بالقطاع الحكومي بمسمى: كبير ممثلي ادعاء، ممثل ادعاء، ممثل ادعاء مساعد).
3- إعداد وصياغة المشروعات القانونية والأنظمة واللوائح والتعليمات للقطاعين العام والخاص (كالعمل بالقطاع الحكومي بمسمى: باحث قانوني، باحث قانوني مساعد).
4- القيام بأعمال الاستشارات القانونية (كالعمل بالقطاع الحكومي بمسمى: مستشار قانوني، مستشار قانوني مساعد).
5- القيام بأعمال التحقيق الشرعي والقانوني (كالعمل بالقطاع الحكومي بمسمى: كبير محققين قانونيين، محقق قانوني، محقق قانوني مساعد).
وبطبيعة الحال، فإن تحقيق مثل هذا يتطلب رأياً حكيماً وصبراً جميلاً، ولعله مما يحسن التنويه إليه أن نجاح مثل هذا البرنامج الدراسي سوف يتطلب زيادة سنوات دراسة برنامج البكالوريوس إلى ستة سنوات على الأقل، وأنه والحال كذلك فلابد من التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لإعطاء زيادة مرتبة للمتخرجين من هذه الكليات.

إن هذا الاقتراح محل اعتزازنا أن يكون تحقيقه في عهد خادم الحرمين الشريفين الميمون حفظه الله وولي عهده الأمين، لنتمكن بهذا الاقتراح المبارك من تقديم خطة منهجية شرعيةٍ قانونيةٍ متكاملةٍ يتعدى التركيز فيها الدراسات الشرعية الفقهية إلى الدراسات القانونية التجارية والإدارية والمالية والمنظمات الدولية والقانون الدولي نظراً لأهمية هذه الجوانب في الحياة المعاصرة.

نسأل الله العظيم أن يلهمنا جميعاً الرشد وأن يحقق لأمتنا السعودية الرقي وأن يحفظ لوطننا دينه وأمانه اللهم آمين.

 طرق توثيق عرى التعاون العلمي 
بين أقسام الأنظمة في المملكة

د. محمد بن إبراهيم علي الغامدي

رئيس قسم الفقه بكلية الشريعة وأصول الدين جامعة الملك خالد

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين.... أما بعد،

فإن التعاون مطلب شرعي (وتعاونوا على البر والتقوى) والتعاون في المجال العلمي لا يخرج عن المبدأ العام المقرر شرعاً، وأقسام الأنظمة في جامعات المملكة يقع عليها مسؤولية كبيرة وهي تأصيل الأنظمة التأصيل الشرعي ذلك أن الدولة المباركة ا تخذت من الشريعة الإسلامية نظاماً ودستوراً لها، وأنظمتها مستمدة من هذه الشريعة الغراء التي وسعت كل أمر من أمور الحياة.

وفي الحقيقة هناك نوع من التعاون قائم بين أقسام الأنظمة يتمثل في التجاوب بين هذه الأقسام فيما يتعلق بالبحث العلمي عند الاستفسار عن تسجيل الأبحاث العلمية وقد أبدت الأقسام التي تعاملنا معها في مختلف جامعات المملكة تجاوباً مشكوراً أسهم في جدية وأصالة الأبحاث التكميلية التي سجلت لطلاب الدراسات العليا في الفترة السابقة والمأمول أن يستمر هذا التعاون مستقبلاً.

وهناك عدة طرق يمكن من خلالها توثيق التعاون العلمي بين هذه الأقسام ومنها على سبيل المثال.

أولاً: الاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس وتجاربهم وأبحاثهم العلمية في هذا المجال ويمكن تحقيق ذلك بعدة وسائل منها:
1- تبادل الأساتذة الزائرين بين الأقسام العلمية.
2- تبادل الأبحاث العلمية التي يكتبها الأساتذة على مستوى الأقسام العلمية.
3- اشتراك الأساتذة من مختلف الأقسام في مناقشة الأبحاث التكميلية والرسائل العلمية التي تسجل في هذه الأقسام.
4- تبادل الخبرات والتجارب التدريسية.

ثانياً: تبادل المراجع الدراسية التي تعنى بدراسة الأنظمة بين الأقسام العلمية وتزويد الأقسام لبعضها بالكتب والأبحاث والرسائل العلمية في هذا المجال.

ثالثاً: إنشاء موقع الكتروني على الشبكة العنكبوتية يعنى بجمع الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية ويجمع الجديد والمفيد من الكتب والرسائل العلمية والخبرات التدريبية في مجال الأنظمة وتكون هذه المواقع ملتقى للمعنيين بدراسة الأنظمة.

رابعاً: عقد اللقاءات وورش العمل لأساتذة الأقسام العلمية في المدن التي تقع فيها الأقسام ليسهل حضورها و الإفادة منها.

خامساً: اشتراك عدد من أعضاء هيئة التدريس في تأليف بعض الكتب التي تعنى بشرح الأنظمة المعمول بها وتأصيلها ومقارنتها بالفقه الإسلامي لتكون مرجعاً لطلاب القسم.

سادساً: إنشاء جمعية للأنظمة تضم في عضويتها أساتذة وطلاب أقسام الأنظمة والمهتمين ويكون لها مجلة علمية محكمة لنشر نتاج أعضاء هيئة التدريس.

سابعاً: قيام الأقسام العلمية بمراجعة خطط ومناهج الأقسام المناظرة في الكليات الأخرى للرقي بمستوى هذه المناهج وتطويرها، وتوحيد المنهج في المقررات المتشابهة.

ثامناً: تبادل الرسائل والبحوث المعدة من قبل الطلاب الباحثين والتي نوقشت للاستفادة منها والعمل على عدم تكرارها.

تاسعاً: التنسيق بين الأقسام العلمية فيما يتعلق بالدرجات العلمية وتنوعها داخل المملكة بحيث يكون لكل قسم ذاتية خاصة عن باقي الأقسام في إعطاء درجات أكثر تخصصاً داخل الأنظمة.

عاشراً: تشكيل لجان متخصصة من الأساتذة المتخصصين في فروع الأنظمة المختلفة يسند إليها النظر فيما استجد من أنظمة لوضع شروح لمواد هذه الأنظمة؛ للتيسير على من يدرِّس هذه الأنظمة ولتكون مرجعاً للطلاب، والقضاة.

والله الموفق،،،
دراسة الأنظمة مقارنة بالفقه الإسلامي 

التجارب والآثار

إعداد:
د. محمد المدني بوساق
د. محمد عبد الله ولد محمدن

قسم العدالة الجنائية -جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ..
مفهوم مقارنة الأنظمة بالفقه الإسلامي:

لفظ المقارنة له في اللغة معانٍ كثيرة يصعب حصرها وأقرب المعاني للمصطلح المراد في هذه الورقة هو الجمع، ومنه جمع الدابتين في حبل واحد أو هو الحبل الذي يقرن فيه البعيران، ومنه أيضاً القرين، أي صاحبك الذي يقارنك ومنه القرن بالكسر أي الكفء والنظير والجمع أقران وقرينة الرجل نفسه أو امرأته، وقرن بين التمرتين أي جمع بينهما في الأكل.

ولقد عزفت المملكة العربية السعودية عن استعمال لفظ "التشريع والقانون" واستعاضت عنهما بلفظي التنظيم والنظام، والجمع أنظمة، ولعل هذا العزوف ناشئ عن محاذير ومخاوف من التباس الأمر وبخاصة بعد الانتشار الواسع للقوانين الوضعية في معظم بلدان العالم الإسلامي، وعليه فإن مصطلح النظام يقابل مصطلح القانون.

ويمكن تعريف مقارنة الأنظمة بالفقه الإسلامي اصطلاحاً بأنها: (عرض أحكام الأنظمة وما يقابلها في الفقه الإسلامي ببيان وجوه الاتفاق والاختلاف وغيرهما من المقاصد).

لمحة تاريخية عن المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون:

ترجع بداية الدراسات المقارنة إلى مطلع القرن العشرين حيث تمت صياغة الفقه الإسلامي في قوانين كما هو الحال في ظهور مجلة الأحكام العدلية في الدولة العثمانية، وقوانين الأحوال الشخصية بعدها، ونتيجة للمقارنة سميت صياغة النظريات الفقهية، وكانت المقارنة في البداية تتسم بالعمق الناتج عن أصول شرعية، ووعي تام بالقوانين الوضعية على يد نخبة من كبار العلماء الذين جمعوا بين التأصيل الشرعي والبعد القانوني من أمثال الدكتور السنهوري والشيخ الزرقاء، والدكتور فتحي الدريني، والأستاذ عبد القادر عودة... فأثمر ذلك دراسات عظيمة الفائدة وصارت مرجعاً لرجال الفقه والقانون جميعاً.
محاذير المقارنة وحساسيتها:

لا يرتاب مسلم في أن شريعة الله الخاتمة تعد أعظم وأصوب وأصح وأشمل وأعم وأصلح لكل زمان ومكان من كل ظنون بشرية وتشريعات وضعية، والوحي الإلهي أوسع من العقول، وسابق للعصور غير أن الفقفه الإسلامي معظمه ظني يعتمد على البحث العلمي والاستنباط من المصادر والمقاصد والقواعد بعد مراعاة الثوابت وهو في هذا المجال يراعي تغير الأعراف وخصائص العصور ونوازل الأحداث وقد يحدث للاحق ما لم يخطر ببال السابق والناس من غير المعصوم عليه الصلاة والسلام لا تعكس مداركهم سوى ما وصل إلى علمهم من مقتضيات عصرهم. وعليه فإن هذا الجانب من الفقه كثير التغير ليتلاءم مع المصالح في كل جيل فلا يكون في مستوى المصادر والثوابت من حيث التقديس والتعظيم.

ولذلك فإن المقارنة بين اجتهادات العلماء أمر سائغ لا محظور فيه، ثم إن المصالح البشرية مشتركة في معظمها فلا يبعد أن ينتهي الباحثون إلى
أحكام متفقة في كثير من المصالح المجلوبة والمفاسد المدفوعة وعلى فرض الشبهة تدفع بالقصد من المقارنة فإن المسلم عندما يلجأ للمقارنة فإنما ذلك من باب التعظيم للشريعية وتأييدها وتحصيل المنافع والمصالح التي تطلبها ولا ترفضها.

أهداف المقارنة بين النظم والفقه الإسلامي:

أولاً: إظهار سبق الشريعة في تأسيس المبادئ العامة والمحافظة على خصائص الإنسان وصيانة كرامته والمحافظة على بقائه واستمراره.

ثانياً: معرفة المجالات والنوازل التي فاتنا استحضارها وغفلنا عنها لأسباب كثيرة حلت بأمتنا وتعطل فيها الاجتهاد فلم تعد تخطر ببالنا وعن طريق المقارنة نكتشف تلك النوازل ونعمل على تغطيتها بأحكام مستمدة من مصادر الشريعة ومقاصدها، وهنا تحضرني قصة أسد بن الفرات – رحمه الله – فقد ذهب إلى العراق فنظر في فقه آهله واستل منه جميع الأسئلة المطروحة، وهي كثيرة بسبب اتساع المعاملات وتنوعها عندهم لكونها ملتقى حضارات كثيرة ثم ذهب بها إلى المدينة وجلس إلى بعض تلاميذ الإمام مالك وبسبب ذلك ظهر فقه الحجاز وشمل جميع المجالات الفقهية فكانت المدونة الكبرى من ثمرة ذلك الجهد الرائع.

ثالثاً: تجديد الفقه الإسلامي واستنهاض همم العلماء ليبذلوا وسعهم ويستفرغوا جهدهم في البحث عن الأصوب والأصلح والأنسب لعصرهم ومجتمعهم، ويؤصلوا ما يستجد من العلوم بإرجاعهم إلى أصولها المناسبة لها، اعتماداً على أصول الشريعة وقواعدها العامة التي تنضوي تحتها تلك الجزئيات.

رابعاً: البحث عن الحكمة الضالة، إن المسلم لا يرفض الصواب والحق، ولو جاء من كافر أو عدو لأن الحكمة ضالة المؤمن وهو أولى بها أنى وجدها، بل ينبغي أن يسدي الشكر لمن دله عليها، وتعد الحكمة الضالة متى وقعنا عليها من صميم الشريعة وليست مضادة لها ولا غريبة وإنما يعد التقاطها رداً لها على موطنها.

خامساً: إعداد الطلاب إعداداً يجمع بين القناعات العقلية والرضا القلبي والقدرة على التدبير والحكمة ومواجهة مشاكل عصرهم بعلم ووعي وانفتاح دون مصادمة للقطعيات ولا جمود على الظنيات ولا معارضة للحقائق وتنكب للصواب مع  إعطائهم القدرة على النهوض بالأعمال المختلفة والمناصب المتنوعة وتوسيع مجالات عملهم دون حصرها في إمامة الصلاة وقضاء الحدود والأحوال الشخصية.

تجربة قسم العدالة الجنائية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في الدراسات المقارنة:

انتهج قسم العدالة الجنائية بكلية الدراسات العليا بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية منهجاً فريداً في برنامج العلمي، فقد زاوج في تدريسه للتشريع الجنائي بشطريه الموضوعي والإجرائي بين الدراسات الفقهية ابتداء بمبادئ التشريع الجنائي الإسلامي، ثم الحدود والقصاص، وبعدهما الجرائم التعزيرية، وفي مقابل ذلك تم إدراج مادة العقاب والتجريم في القوانين الوضعية.

أما الجانب الإجرائي فتقرر تدريسه في مادة واحدة مع التأصيل والمقارنة.

وهناك مواد أخرى تجمع بين التأصيل والمقارنة في نسق واحد مثل مادة المرافعات والنظام القضائي والأنظمة التعزيرية الصادرة في المملكة العربية السعودية، ويجري تدريس السياسة الجنائية دراسة مقارنة وغير ذلك. وفيما يتصل برسائل الماجستير والدكتوراه فيوجد منها المئات وهي في معظمها دراسات مقارنة وتطبيقية تتصل بالواقع العملي والتجريبي، وقد غطت معظم المواضيع المعاصرة فيما يتصل بالتجريم والعقاب والوقاية نظم القضاء والمرافعات والادعاء العام، وحماية حقوق الإنسان، والجرائم المستحدثة كالجرائم المنظمة وجرائم الإرهاب، وجرائم غسل الأموال، والجرائم الرقمية وطرق الإثبات المعاصرة وغير ذلك.

آثار الدراسات المقارنة في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية:

النتائج التي لمسها أعضاء الهيئة التدريسية وغيرهم لا حصر لها ومنها:

أولاً: ذلك الأثر الطيب الذي ظهر في خريجيها الذين أصبحوا أكثر حكمة وأحسن تدبيراً وأقدر على مواجهة كل الظروف بثقة وتوازن وسعة اطلاع، ورحابة صدر من غير ضيق ولا حرج مع القناعة العقلية والرضا القلبي بتفوق شريعتهم وصلاحيتها لكل زمان ومكان.

ثانياً: التواصل مع رجال القانون من المسلمين وغيرهم أظهر لهم ما كان مجهولاً لديهم وخفياً عنهم، وقد أسهمت بحوث الجامعة المقارنة في المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية في التعرف على الجوانب المشرقة في الشريعة الإسلامية وبخاصة فيما يتصل بالتشريع الجنائي مما جعل الكثير منهم يظهر إعجابه ويعترف ببعده عن هذه الحقائق.

ثالثاً: الدراسات المقارنة فتحت الأبواب مشرعة على التجديد وحفزت الهمم على استفراغ الجهود وبذل الوسع لإحياء ما اندثر وإظهار ما خفي واكتشاف الحلول التي تتضمنها شريعتنا الغراء وطرد الأوهام التي تكبل كثيراً منا وتمنعهم من الوصول إلى الأصوب والأصلح والأنسب.

رابعاً: كشفت الدراسات المقارنة أن كثيراً من المبادئ والأحكام التي انتهت إليها القوانين الوضعية هي تلك التي بدأت بها الشريعة الإسلامية.

خامساً: أثمرت الدراسات المقارنة عن فتح مجالات كثيرة للتأليف في الفقه الإسلامي، ومنها تأسيس نظريات فقهية كثيرة وفتحت الباب لتقنين الفقه حيث أصبح تقنين الفقه محل اهتمام وتركيز وحوار وظهرت في ذلك عدة مشاريع في مختلف البلدان.

سادساً: مكنت الدراسات المقارنة من نقد وإظهار الأخطاء الخطيرة في بعض القواعد القانونية التي خالفت المقاصد العامة للحياة الإنسانية وانحرفت عن الفطرة السليمة وما أجمعت عليه الأديان السماوية مما أحدث خللاً خطيراً في الحياة البشرية، وهدد كيانها بالانحلال وخصائصها بالزوال ووجودها بالانقراض.
ولذلك فإن هذه الورقة توصي بالتأكيد على ضرورة توسيع الدراسات الفقهية في العالم الإسلامي لتشمل دفع المفاسد الواقعة والمتوقعة، وجلب المصالح الممكنة، والبحث عن الأصوب والأحسن والأصلح، وعندها لا نرى هناك فرقاً بين الفقه والقانون، وإنما نجد حلولاً لكافة قضايا العصر بناء على المصادر والمقاصد والقواعد بعد تأكيد الثوابت ثم الاستفادة من الثروة التراكمية للفقه الإسلامي بصفته موسوعة واحدة وعندها لا تجد في بلد إسلامي كلية للشريعة وأخرى للحقوق.

والله الموفق،،،
الجمعية العلمية السعودية للأنظمة (القانون)

إعداد :
د. عبد الله بن محمد العطاس 


(رئيس القسم)

د. محمد بن إبراهيم العثمان


(أمين القسم)

د. نايف بن سلطان الشريف
(عضو هيئة التدريس بالقسم)

جمعية الأنظمة

مقدمة:

إن العمل على تأسيس جمعية للأنظمة في المملكة العربية السعودية أصبح ضرورة في ظل التطور السريع الذي تشهده البلاد في مجال الأنظمة، وإصدار العديد من الأنظمة والتي من أهمها النظام القضائي الجديد والذي يعتبر وبحق نقطة تحول تاريخية في مسيرة تطوير القضاء. يضاف إلى ذلك الحاجة الماسة لتطوير الكفاءات السعودية في مجال الأنظمة وضرورة وجود مرجعية علمية ذات كفاءة عالمية لمواكبة هذه التطورات وتقديم كل ما يساهم في تنمية وتطوير المهارات اللازمة للمتخصصين في مجال الأنظمة.

الرؤية :
تسعى الجمعية بمشيئة الله أن تكون المرجع العلمي الأول ودار الخبرة المتميز للأنظمة في المملكة العربية السعودية.

الرسالة :
العمل على التواصل المعرفي في حقل الأنظمة وتبادل الخبرات من خلال تبني برامج وفعاليات تعمل على ترسيخ العمل المؤسساتي في تطوير المهارات اللازمة لتطبيق الأنظمة السعودية بما يحقق النفع للأفراد والمنظمات.

الأهــداف :
· تنمية الفكر العلمي في مجال الأنظمة

· تطوير وتنمية المهارات القانونية للعاملين في مجال تطبيق الأنظمة، وذلك من خلال إعداد البرامج المناسبة لتحقيق ذلك.
· توفير قنوات يساهم من خلالها المتخصصون والناشطون في مجال الأنظمة على تطوير حركة التقدم العلمي في الأنظمة.
· تيسير تبادل الإنتاج والأفكار العلمية المتعلقة بالأنظمة بين الهيئات والمؤسسات المعنية داخل وخارج المملكة.
· تقديم المشورة وإجراء الدراسات اللازمة لرفع مستوى الأداء في تطبيق الأنظمة في المؤسسات والهيئات.

أهم ملامح اللائحة الأساسية للجمعية السعودية للأنظمة:

المحور الأول: أحكام عامة.

المحور الثاني: أهداف الجمعية.

المحور الثالث: أنواع العضوية وحالات سقوطها.

المحور الرابع: واجبات الأعضاء وحقوقهم.

المحور الخامس: مجلس الإدارة.

المحور السادس: الجمعية العمومية.

المحور السابع: الشئون المالية.

المحور الثامن: دمج وحل الجمعية.

المحور التاسع: أحكام ختامية.
 التطوير العلمي والتدريب العملي 
لمادة نظام القضاء ونظام المرافعات الشرعية

مواد الأنظمة نموذج

1429 – 2008

تقديم : 

أ. د. حسن بن محمد سفر

أستاذ نظم القضاء والمرافعات الشرعية 

والمحكم القضائي الدولي المعتمد بوزارة العدل 

ملخص الورقة:

تهدف إلى التعريف على حاجات التطوير لمواد الأنظمة كمادة نظام القضاء ومادة المرافعات الشرعية في جامعة الملك عبد العزيز وذلك للتوصل إلى تطوير مقترح لبرنامج التطوير العلمي والتدريب العملي لمواد هذه الأنظمة.

المقدمة:

تعد الأقسام الأكاديمية بالجامعات ركيزة التعليم الجامعي والتي تقدم بمخرجاتها السواعد من رجالات المستقبل وتكتسب بموجبها الجامعات مكانة علمية مرموقة بين المؤسسات التعليمية و السعي نحو استقطاب خريجيها.

وقد ذكرت الدراسات أن الجزء الأكبر من قوة التعليم العالي يأتي من تميز الأقسام الأكاديمية وتطوير برامجها للمواد والتدريب العملي نحو تطبيق ما درس نظريا ليخرج إلى التفعيل العملي. وأقسام الأنظمة جزء لا يتجزأ في هذه المنظومة المتكاملة.

لذا يشمل محتوى هذه الورقة مشروع تطوير وتدريب الطلاب بالجامعة. ويقدم نموذج لمادتين في السياسة الشرعية والأنظمة وهما مادة نظام القضاء – ونظام المرافعات الشرعية.

أولاً: التطوير والتدريب في مادة نظام القضاء:
يعتبر القضاء بين الناس وحسم النزاع الناشب بين الخصوم وإعطاء كل ذي حق حقه أمرا واجبا وفريضة متبعة جاءت بها الشرائع و أرسلت بها الرسل، ودون إعلام وفقهاء السياسة الشرعية في الأسفار والموسوعات القضائية هذا العلم وأبانوا طرائق ووسائل للمرافعات الشرعية في علم يسمى المرافعات الشرعية.

وجامعة الملك عبد العزيز أولت المواد ذات الأنظمة الشرعية كنظام القضاء ونظام المرافعات الشرعية جل الاهتمام والتطوير في ظل إعادة هيكلة المواد وملائمتها مع تطوير ولاية القضاء ونظامه ونظام المرافعات الذي صدر وتوج به ما أعلنه خادم الحرمين الشريفين من مشروع يحمل (مشروع الملك عبد الله لتطوير القضاء) الصادر بالأمر الملكي ذي الرقمم/87 في 19/9/1429 والذي أحدث نقلة تطويرية وحضارية لهذه الولاية.

وعملا بمقتضى التحديث والتطوير جرى في القسم أوراش عمل لتجديد وتحديث مناهج مواد الأنظمة وفق منظومة الإطار الشرعي والقانوني فتقدم المادتين تدريسا وتدريبا وفق التأصيل التراثي الشرعي والمستجدات المعاصرة وتشمل مفردات نظام القضاء على سبيل المثال تعريف علم السياسة الشرعية والأحكام السلطانية وارتباطها بنظم القضاء والمرافعات الشرعية وشروط القاضي وتعيين القضاة واختصاصاتهم من حيث الولاية العلمة، والخاصة، أدب القاضي وحقوقه ومسؤولية القاضي عن أخطائه ودراسات وقراءات جديدة لنظام القضاء في المملكة والتنظيمات القضائية.
ثانياً: نظام المرافعات الشرعية: 

تعريف علم المرافعات، ثمرته، فضله، حكم تعلم فقه المرافعات، الدعوى وبيان مشروعيتها، أركان الدعوى، إجراءات رفع الدعوى، كيفية نظر الدعوى، انتهاء الدعوى، طرق إثبات الدعوى، طرق الإثبات المتفق عليها، طرق إثبات الدعوى المختلف فيها.

نماذج تطبيقية لنظام المرافعات الشرعية في المملكة. الأحكام العامة، الاختصاص، رفع الدعوى، حضور الخصوم وغيابهم، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع، وقف الخصومة، تدخل قضائي وردهم عن الحكم، تسبيب الأحكام، تنفيذ الأحكام.

يراجع كتابينا للمادتين:

1- نظام القضاء وطرق الإثبات والمرافعات الشرعية 1425.

2- نظام المرافعات الشرعية وتطبيقاته في المحاكم والدوائر القضائية 1428.

الخطة الأكاديمية للتدريب العملي لمادتي: نظام القضاء ونظام المرافعات الشرعية.

يهدف هذا المقرر إلى تدريب الطالب تدريبا عمليا يطبق فيه ما درسه من خلال مواد الأنظمة وتدريب الطالب في القدرة الكتابية والبحثية من خلال المشاركة الفعلية والإشراف من قبل أستاذ المادة المتخصص وأحد قضاة المحاكم العامة في محافظة جدة في كتابة.

1- المذكرات القضائية والقانونية.
2- مذكرات اللجان الشرعية والاستشارية وهيئة التحقيق والادعاء العام.
3- التدريب على كتابة الضبط بإشراف القاضي وكاتب الضبط وأستاذ المادة.
4- تعلم طرق المرافعات الشرعية من حيث دراسة مواد نظام المرافعات والتطبيق العملي لها في المحاكم.
5- تدريب الطالب على تحرير الصكوك الشرعية في القضايا المعروضة على القاضي.
6- إنشاء محاكم صورية تدريبية مكونة من قاضي، وكاتب ضبط، ومدعي، ومدعى عليه. ورصد ما يجري في هذه المحاكم من تحرير النزاع وأخذ الأقوال والمساعدة في تنوير الطالب نحو الرجوع إلى كتب الفقه القضائي والمساطر القانونية لمعرفة مظان الحكم في القضية والتدريب على الاجتهادات في النوازل.

المهارات المكتسبة:

1- استخدام المعلومات والأحكام الفقهية التي درسها الطالب في مراحل دراسته للكتابة الشرعية في المحاكم وكتابة العدل.
2- اكتساب مهارة التعامل مع مختلف العاملين في السلك القضائي وهيئات التحقيق والادعاء العام.
3- تشجيع الطالب المتدرب على المناقشة وتنمية المهارات في الدفاع والمحاماة عن الغير.

التوصيات:

في ضوء ما أسفرت عنه هذه الورقة العلمية من نتائج يمكن التوصية بما يلي:

أولاً: فتح آفاق التعاون والمعرفة والتقارب العلمي بين المعهد العالي للقضاء وأقسم الأنظمة في جامعاتنا وعقد ندوات وملتقيات سنوية في رحاب كل جامعة.

ثانياً: تشكيل فريق متابعة برئاسة المعهد العالي للقضاء وعضوية الجامعات لتنظيم وتجديد وتحديث المواد الشرعية والقانونية بين الجامعات والنظر في الخلل الموجود في بعض الأقسام العلمية ذات الصبغة القانونية من التشابه والتكرار.

ثالثاً: القضاء على بعض السلبيات والتي تشمل الرؤى الأحادية وانعدام التعارف وفقدان التعاون بين المتخصصين في الأنظمة بجامعاتنا مما أدى إلى تكرار المواد والتشابه الكبير في البحوث والرسائل العلمية نتيجة غياب التنسيق والقصور وعدم وجود قاعدة بيانات يستهدي بها الباحث وعدم الاستفادة وللأسف من خبرات المتخصصين في الأقسام المناظرة لوجود الخوف والحساسية.

رابعاً: تشجيع وتفعيل التدريبات العملية خصوصا فيما يتعلق بالجوانب القضائية فهي عوامل مساعدة للاستقطاب الخريج المتدرب.

خامساً: إذابة الجليد والعزلة القاتلة بين الأقسام العلمية في الجامعات داخل المجتمع الواحد والتأكيد على ضرورة الاستفادة من التخصصات الشرعية وتطعيم أقسام الأنظمة بها.

ختاماً: الشكر لراعي الملتقى سمو وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز حفظه الله والشكر موصول لمعالي مدير جامعة الإمام وفضيلة عميد المعهد على هذه المباردة الكريمة الطيبة لفتح آفاق من التعاون بين أقسام الأنظمة في المملكة.

والله الموفق،،،
 توثيق عرى التعاون بين أقسام الأنظمة في المملكة

تقديم : المحامي محمد بن أحمد الزامل

رئيس مجلس إدارة مركز حقوق للتدريب القانوني

الأهداف التفصيلية لورقة العمل المقترحة:

· أن يتعرف المشارك على طرق التعاون بين الأقسام العاملة بالأنظمة في المملكة.

· إلمام المشارك بالعوائق التي تعتري فكرة التعاون بين أقسام الأنظمة.
· التطرق إلى المجالات الرئيسة في منظومة التعليم العالي ودورها في تحقيق الانجازات من خلال التعاون العلمي.
· اقتراح وسائل وآليات الاستفادة من المختصين في مجال الأنظمة.

المحاور الرئيسة لورقة العمل:

· مفهوم التعاون العلمي بين أقسام الأنظمة.

· تخصيص القضاء والمرحلة المقبلة.
· الهيئة العلمية وصياغة المواد الدراسية والتدريبية.
· الجامعات والمعاهد والمؤسسات والوزارات المعنية بالتعاون.
· التعاون والاستفادة من التجار ب العالمية والعربية.
· التأهيل العلمي والعملي للقضاة والمحامين والعاملين في المجال القانوني.
مقـدمـة:

شهدت المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة صدور عدد من الأنظمة كان آخرها نظام القضاء الصادر في رمضان الماضي (1428 هجري)، وما خصصته الدولة من ميزانية تقدر بسبعة آلاف مليون ريال لتطوير القضاء.

وهذا بلا شك يتطلب أن يقابله الاستفادة من خبرات المتخصصين في المجال الشرعي والقانوني في الجامعات والمعاهد وغيرها من أقسام الأنظمة في القطاعين العام والخاص.

حيث أن الجامعات وأقسام الأنظمة تزخر بكفاءات وخبرات بحاجة إلى إيجاد برامج ومشاريع للتعاون فيما بينهم تعود بالنفع وتعزيز التعاون العلمي في المجال القانوني.

نتقدم في هذه الورقة والتي هي بعنوان توثيق عرى التعاون العلمي بين أقسام الأنظمة في المملكة بمجموعة من المحاور الرئيسة التي تؤكد مدى أهمية توثيق التعاون بين الأقسام العاملة بالأنظمة داخل أجهزة الدولة وكذلك التأكيد على الاستفادة من التجارب والخبرات ا لمحلية والخليجية والعربية والعالمية ودراسة إمكانية الشراكة مع القطاع الخاص لنشر الثقافة النظامية للتنمية وتعزيز التعاون العلمي المشترك بين أقسام الأنظمة في المملكة بطريقة فاعلة.
أهمية التعاون العلمي بين أقسام الأنظمة في المملكة:

· إن أهمية التعاون العلمي بين المختصين في أقسام الأنظمة ستثمر بلا شك عن تبادل العلوم والمعارف بين الأقسام المتعاونة.

· الاستفادة من البحوث العلمية والدراسات ونتائج توصيات الملتقيات والمؤتمرات والندوات لتعزيز التعاون العلمي بين أقسام الأنظمة العاملة في المملكة.
· إيجاد جيل متمكن في المجال النظامي من خلاله سنضمن نشر الوعي القانوني في المملكة.
مجالات التعاون العلمي بين أقسام الأنظمة:

· للتعاون العلمي مجالات عدة من خلال مشاركة المختصين في تطوير الأنظمة، حيث تشهد الساحة اهتمام الدولة في تطوير الأنظمة القضائية والعدلية وغيرها من الأنظمة، ولعلني في هذه الورقة أتطرق إلى أهم تلك المجالات التي يمكن المساهمة من خلالها:

أولاً: تحديث المواد الدراسية في الجامعات:

وهذا المطلب مهم ينبغي العناية به وخاصة في ظل المتغيرات سواء في مجال الأنظمة العالمية كانضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية أو المتعلقة في التقدم العلمي والتكنولوجي كنظام التجارة الالكترونية وما يترتب عليها من إثبات العقود أو القضايا المتعلقة بها أو غير ذلك.

فتبادل المواد بين كل أقسام الأنظمة أحد وسائل إعادة صياغة وإعداد المواد العلمية والدراسية سواء في مرحلة البكالوريوس أو مرحلة الدراسات العليا، فقد تكون أحد الأقسام تتميز عن غيرها في أحد المواد مما يستوجب معه على الأقسام الأخرى الاستفادة من تلك المادة وفق نظام حقوق المؤلف، وهنالك عدد من أقسام الأنظمة في الجامعات وغيرها من الجهات التعليمية وهي على سبيل المثال لا الحصر:

· المعهد العالي للقضاء التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

· كلية الأنظمة والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود.
· قسم القانون بجامعة الملك عبد العزيز بجدة.
· جامعة الأمير سلطان الأهلية.
· معهد الإدارة العامة.

ويدخل من ضمن ذلك تحديث المناهج وطرق وأساليب التدريس والتأهيل والتدريب العملي الميداني، فالتدريب العملي له أهميته الخاصة لطلاب الجامعات إذ لا تكفي الدراسة النظرية، فالتدريب والتطبيق العملي هو من أهم أسباب ترسيخ العلم القانوني أو النظامي واستنباط القواعد الشرعية والمواد النظامية في القضايا والمسائل التي تعرض على الطلاب.

والتدريب العملي له عدة طرق منها:

· إعداد البحوث والمذكرات حول أحد القضايا التي تعرض على الطلاب.

· حضور الجلسات القضائية وممارسة الترافع في المحاكم الصورية التي تجهز في الجهات العلمية.
· الاطلاع على الأحكام القضائية التي يوجد بها نقص أو مخالفة للقواعد الشرعية والأنظمة وإعداد مذكرات الاعتراض عليها.

فاستفادة أقسام الأنظمة من جهة علمية أخرى لها تجربتها الناجحة في صياغة المواد أو المناهج أو التدريب والتطبيق العلمي، له أثره في الارتقاء بجميع الأقسام بالشكل الذي يتطلع إليه الجميع وبما يتوافق ومتطلبات العصر.

ثانياً: الاستفادة من أصحاب الاختصاص في أقسام الأنظمة:

فالمملكة العربية السعودية تزخر بعدد كبير من البارزين في المجال الشرعي و النظامي مما يتطلب معه دراسة أوجه الاستفادة منهم سواء كانت الاستفادة في الجهاز التعليمي أو من خلال نشر الوعي النظامي والقانوني بالمشاركة في المنتديات والملتقيات والدورات العامة والخاصة في الجهات ذات العلاقة بالأنظمة أو ما يسمى خلق وعي نظامي لدى كافة شرائح المجتمع.

ومن أمثلة ذلك المحاكم وجهات التنفيذ والتحقيق وغيرها، وفي هذا المجال يمكن أن تكون الاستفادة من المختصين عن طريق التالي:

· قيام أعضاء هيئة التدريس في إلقاء محاضرات في جهات علمية (جامعات ومدارس..) أخرى غير التي يتنسب إليها بالتنسيق مع مركز خدمة المجتمع في الجامعة أو الجهة ذات العلاقة، ويمكن أيضا أن يكون ذلك بتدريس مواد لفصل دراسي كامل سواء بالحضور المباشر أو من خلال التقنيات الحديثة.

· المشاركة في البرامج التدريبية المتخصصة التي تقام للعاملين في المجال القضائي وجهات تنفيذ الأحكام وجهات التحقيق، وخاصة في المجال القضائي وتدريب القضاة وتعد من أهم الموضوعات التي تطرح على الساحة في الوقت الحالي سواء كان ذلك قبل التحاقهم بالعمل القضائي أم يتم تدريبهم على رأس العمل، فالمتغيرات وتطور أساليب الإجرام من حيث العدد أو استخدام الأساليب الحديثة يستدعي ضرورة التعاون العلمي لمواجهة هذه المتغيرات، وكذلك تخصيص القضاء إلى قضاء تجاري ومروري وعمالي، كل ذلك يفرض علينا مناقشة أوجه تعزيز سبل التعاون العلمي بين أقسام الأنظمة من خلال مشاركة أعضاء هيئة التدريس في تخصصات الأنظمة والمستشارين المتميزين في تخصصاتهم في الندوات والملتقيات والبرامج التدريبية والمؤتمرات المحلية.
ثالثاً: الاستفادة من الدراسات والبحوث العلمية:

تضم مكتبات أقسام الأنظمة في كل جهة من الجهات العلمية والثقافية بعدد كبير من البحوث والدراسات المتخصصة في المجال الشرعي و النظامي كالبحوث التطبيقية لطلاب البكالوريوس أو رسائل الماجستير والدكتوراة أو البحوث العلمية لأعضاء هيئة التدريس، وكذلك البحوث الخاصة بتفسير الأنظمة، وكل ذلك يتطلب أن يتم تبادل تلك البحوث والدراسات بين الأقسام ليعم النفع ولتحصل أكبر فائدة ممكنة.

التوصيــات:

يمكن من خلال هذه الورقة الخاصة بالتعاون بين أقسام الأنظمة في المملكة العربية السعودية أن نخرج بالتوصيات التالية:

1- أهمية إبرام اتفاقية تعاون بين أقسام الأنظمة للاستفادة من أعضاء هيئة التدريس والبحوث العلمية والدراسات بما يعود بالنفع للجميع.
2- أن يتولى المعهد العالي للقضاء المكلف بتدريب القضاة بوضع آلية للاستفادة من المختصين في مجال النظام التجاري والعمالي والحقوقي وغيره، وذلك بهدف المساهمة في جاهزية عمل المحاكم المتخصصة.
3- إقامة الدورات والندوات في مجال الأنظمة بهدف نشر الوعي القانوني في المملكة.
والله الموفق،،،
طرق توثيق عرى 
التعاون العلمي بين أقسام الأنظمة في المملكة 

تقديم:
د. محمد بن علي الحداوي

مدير إدارة برامج الأنظمة – معهد الإدارة العامة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وبعد:

لا شك أن جميع محاور الملتقى تتسم بالعمق والأصالة وتهدف إلى تحقيق تعاون مثمر وفعال بين كليات وأقسام وإدارات الأنظمة في المملكة العربية السعودية، وقد وقع اختيارنا على محور هام بين تلك المحاور والمتعلق (بطرق توثيق عرى التعاون العلمي بين أقسام الأنظمة في المملكة).

تنهض الجامعات والمعاهد التدريبية لتأدية واجباتها على أكمل وجه على أسس وركائز تتمثل في:

1- أعضاء هيئة التدريس والتدريب(1).
2- الوسائل التعليمية والعلمية.
3- المقررات الدراسية.
4- الطلاب والمتدربون.
بالإضافة إلى ما يدعم هذه الأسس من مكتبات، وندوات ومؤتمرات وكذلك المجلات العلمية. وبالتالي نسلط الضوء على أهم هذه الركائز لتكون محور التعاون بين أقسام وكليات الأنظمة بما يحقق أهداف الملتقى.
أولاً: التعاون العلمي فيما يخص أعضاء هيئة التدريس والتدريب:

من سبل التعاون العلمي بين أعضاء هيئة التدريس والتدريب في أقسام الأنظمة ما يلي:

1- عقد مؤتمرات سنوية تتناول أحدث الموضوعات والمستجدات على الساحة القانونية وذلك بالتناوب بين أقسام الأنظمة في المملكة، على أن تنشر وثائق هذه المؤتمرات في كتيب يوزع على كافة أقسام الأنظمة، ثم عرض التوصيات والمقترحات المنبثقة عن المؤتمرات إلى الجهات المختصة للمساعدة في تفعيلها.

(1) أعضاء هيئة التدريب هم القائمون على العملية التدريبية في معهد الإدارة العامة .

2- عقد ندوات ربع سنوية لتناول موضوعات مؤثرة في المجتمع القانوني يشارك فيها أساتذة من ذوي الاختصاص تعليقاً وتحليلاً وطرحها للنقاش بين الحضور.
3- عقد ورش عمل مشتركة لمناقشة المبادئ القضائية الصادرة عن المحاكم العليا في المملكة العربية السعودية. وكذلك مناقشة الأنظمة الجديدة لاسيما أن السلطة التنظيمية تمنح فترة انتقالية معينة لاختبار وتقييم بعض الأنظمة الجديدة.
4- تبادل أعضاء هيئة التدريس والتدريب بين أقسام الأنظمة حسب النظم المعمول بها في مجال التعاون الأكاديمي.
5- تبادل أعضاء هيئة التدريس والتدريب والتحكيم في الدوريات والأبحاث العلمية.
6- الاشتراك في مناقشة الأبحاث العلمية للخريجين بالتبادل بين أقسام برامج الأنظمة.
7- وضع آلية لتبادل الأساتذة الزائرين بين أقسام الأنظمة.
8- ضرورة عمل قاعدة بيانات تتضمن السير الذاتية والعلمية لأعضاء هيئة التدريس والتدريب في جميع أقسام الأنظمة في المملكة، مع أهمية تحديثها سنوياً.
9- طرح المشاكل والمعوقات وتقييم الذات بصراحة وشفافية واقتراح الحلول بواقعية.
10- إيجاد آلية لدعم عضوء هيئة التدريس والتدريب مادياً ومعنوياً وإعادة النظر في كل ما من شأنه البيئة الجيدة للإنتاج العلمي.
ثانياً: الوسائل العلمية والعملية:

تستطيع أقسام الأنظمة المختلفة أن توجد تعاوناً مثمراً وفعالاً من خلال الاستفادة من الوسائل التعليمية والعملية بكافة عناصرها، مما ينتج عنه حصول أعضاء هيئة التدريس والتدريب وكذلك الطلاب والمتدربون على كل ما هو جديد ومنشور في علم القانون. ويمكن استعراض أبرز أوجه التعاون في مجال الوسائل التعليمية كما يلي:

1- عرض تجارب الوسائل التعليمية المستخدمة في أقسام الأنظمة المختلفة ومن تلك الوسائل:
· استخدام الوسائل التقنية الحديثة في التدريس والتدريب.
· الحالات التدريبية.
· الاستفادة من الأفلام التعليمية.
· المحاكم الصورية: من المفيد عملياً أن يقوم كل قسم من أقسام الأنظمة بإعداد محكمة صورية في قضية معينة وذلك بالتناوب بين الأقسام.
2- إنشاء دورية قانونية متخصصة تعنى بالبحوث القانونية، من خلال مشاركة أعضاء هيئة التدريس والتدريب، في مختلف أقسام الأنظمة.
3- تبادل الرسائل العلمية بين مكتبات الأنظمة، مع تزويد كل مكتبة يتبع لها أقسام أو إدارات للأنظمة بنسخة من تلك الرسائل والتي تمت مناقشتها داخل المملكة أو خارجها.
4- تزويد أعضاء هيئة التدريس والتدريب بقوائم البحوث المنشورة في مجال الأنظمة في داخل المملكة وذلك لاطلاعهم على كل ما هو جديد.
5- تزويد هيئة التدريس والتدريب بالدوريات القانونية المتخصصة.
6- عمل قاعدة معلومات على الانترنت تحتوي على البحوث والدوريات وأوراق العمل القانونية وتكون متوفرة لأعضاء هيئة التدريس والتدريب.
7- تزويد هيئة التدريس والتدريب بالمؤلفات العلمية التي تقوم مراكز البحوث في المملكة بنشرها وذلك في ذات الاختصاص.
8- تفعيل نشر البحوث بين أقسام وإدارات الأنظمة المختلفة في الدراسات القانونية (سواءً كان النشر ورقي أم الكتروني بوضع البحوث على موقع الانترنت الخاص بالجهة الناشرة).
9- وضع قاعدة بيانات تحتوي على قوائم بالبحوث المنشورة حتى يتم الاستفادة منها ولكي لا يتم تكرار الكتابة في المواضيع نفسها.
10- استخدام الانترنت في نشر الأحكام القضائية والمحاضرات والندوات العلمية المتعلقة بالأحكام القضائية بين مختلف الهيئات العلمية التي تدرس الأنظمة.
ثالثاً: المقررات الدراسية:
من أجل التقارب بين أقسام الأنظمة المختلفة وتوحيد الأهداف والتوجيهات فيما بينها، نقترح وضع لائحة موحدة تنظم منهجية عمل كليات وأقسام الأنظمة، مع تمتعها بالمرونة لخصوصية بعض أقسام الأنظمة وبالذات في معهد الإدارة العامة، حيث إن وضع هذه اللائحة الموحدة سيساهم إلى حد كبير بمخرجات قانونية متشابهة وحتى لا يكون هناك تفاوت بين الطلاب في المستوى العلمي والتأهيل القانوني. هذه اللائحة الموحدة تتضمن التالي:

1- مسميات المقررات الدراسية.
2- الساعات المحددة لكل مقرر دراسي.
3- توحيد مفردات المواد الدراسية على مستوى أقسام الأنظمة المختلفة.
4- اشتراك متخصصين في الشريعة والقانون والقضاء بإعداد مفردات المقررات الدراسية حتى يكون هناك توافق بين الواقع العملي والجانب الدراسي.
5- أن يقتصر تدريس المقررات الدراسية على أهل التخصص الدقيق ضماناً لجودة المخرجات.
6- مراعاة الخصوصية في تدريس الأنظمة عند تأليف الكتب القانونية لاسيما أهمية مقارنتها بالشريعة الإسلامية.
7- إضافة مادة التدريبات العملية والحالات التدريبية للربط مع الواقع العملي والنظري، يقوم بتدريسها بعض الممارسين من قضاة أو من محققين.
8- أن تحتوي المقررات الدراسية على أحكام وقضايا قدر الإمكان حتى يتم الربط مع الجانب العملي.
رابعاً: الطلاب:

إن الطلاب هم جوهر العملية التدريسية والتدريبية ومحورها، يحتاج تأهيلهم وإعدادهم من الناحية النظامية إلى تضافر الجهود والتعاون والتنسيق المستمر بين كافة الكليات وإدارات الأنظمة، وللوصول إلى هذه الغاية نقترح ما يلي:-

1- السماح لهم بالاستعارة من المكتبات الموجودة في كافة الجهات الأكاديمية وفق آلية يتم الاتفاق عليها.
2- الإشراف العلمي المشترك بين المؤسسات التعليمية المختلفة.
3- تسهيل إجراءات حضور الطلاب المتفوقين في الندوات والمؤتمرات التي تقيمها الأقسام الأخرى ويمكن أن يعطى بعض الطلاب دعوات لحضورها بعد توصية من الأستاذ أو القسم.

4- مساعدة الطالب علمياً من قبل أعضاء هيئة التدريس والتدريب في بحثه وإعطاءه المعلومة القانونية، ولو لم يكن الطالب ينتمي إلى هذه المؤسسة التعليمية.
5- إعداد مسابقات قانونية كل سنتين أو ثلاث بين طلاب كليات وأقسام الأنظمة وتقديم جوائز تشجيعية للمتفوقين منهم.
6- القيام بزيارات ميدانية بين أقسام الأنظمة.
7- إصدار دليل موحد لطالب دراسات الأنظمة يوضح فيه: نبذة عامة عن دراسات الأنظمة من حيث أهدافها والمقررات الدراسية فيها ومجالات العمل الممكنة بعد التخرج.
8- التنسيق بين أقسام الأنظمة المختلفة لقيام الطلاب بزيارات ميدانية وذلك للجهات الرسمية ذات العلاقة كمجلس الشورى وهيئة الخبراء والمحاكم وغيرها. وهذا للوقوف بشكل عملي على سير أعمال تلك الجهات والاطلاع على الجانب التطبيقي لوجود ارتباط فعلي بين تخصص الأنظمة وعمل تلك الجهات. ثم يعدّ من قام بالزيارة تقريراً عن زيارته يتم عرضه على زملاءه من الطلاب الذين لم تسنح لهم فرصة الزيارات.
9- إعادة النظر في أساليب التقييم المعمول بها حالياً في كليات وأقسام الأنظمة، بحيث يتم التركيز عند إجراء الاختبارات على جوانب الفهم لدى الطالب، وإيجاد وسائل متنوعة للتقييم إلى جانب الاختبارات مثل كتابة الأبحاث والتقارير والاختبارات الشفهية والتعليق على الأحكام القضائية.
ومن أجل تفعيل المحاور السابقة نقترح ما يلي:

· تطوير المقررات الدراسية بشكل دوري، وإضافة المستجدات على مفردات المواد وتحديث الخطط في كل فصل دراسي.

· الاهتمام بالجانب التطبيقي والتدريبي في التدريس بالإضافة إلى البعد النظري، حتى يكون الطالب مؤهلاً نظرياً وعملياً إلى سوق العمل، ولمعهد الإدارة العامة تجربة رائدة في ذلك.
· عقد لقاءات دورية بين عمداء ومدراء كليات وأقسام الأنظمة لتنسيق العمل فيما يخص هذه المحاور، وذلك كفترة انتقالية حتى يتم تشكيل مجلس عمداء وإدارات الأنظمة يعني بتطوير وجودة التعليم في مجال الأنظمة لإيجاد تكامل حقيقي بين هذه الأقسام.
· إيجاد هيئة متخصصة تعنى بضبط جودة التعليم في كليات وأقسام الأنظمة، مع استحداث لجنة تنسيق تساند هذه الهيئة، حتى يكون هناك تكامل فعلي بين هذه الأقسام.
· إيجاد آلية إصدار القرارات الإدارية لوضع التوصيات والاقتراحات موضع التطبيق كي يكون هناك جدوى من الاجتماعات والاقتراحات.
ختاماً، أن كل ما سبق ذكره هو أسس لانطلاقة نحو التعاون الفعال المثمر بين أقسام الأنظمة، لا ندعى أننا استوعبنا فيه كل شيء، فذلك أمر محال، وأن تكون تلك الأطر هي بدايات لبناء جديد للتعاون بين أقسام وكليات الأنظمة في المملكة.

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

دراسة الأنظمة الجنائية مقارنةً بالفقة الإسلامي 

التجارب والآثار 

إعداد :
الدكتور/ ناصر بن محمد البقمي

قسم العلوم الشرعية والقانونية بكلية الملك فهد الأمنية

المبحث الأول

مقدمة حول النظام الجنائي في المملكة العربية السعودية

تُستمد سياسة التجريم والعقاب في المملكة العربية السعودية من أحكام الشريعة الإسلامية التي تعد وحدها صاحبة الولاية العامة، وهي الظام العام فيما يتعلق بفروع الأنظمة كافة ومنها النظام الجنائي. ولا يوجد في المملكة مدونة خاصة بالتجريم والعقاب باسم نظام العقوبات لتشمل مواد القسم العام والقسم الخاص بالطريقة التي يسلكها القانون في الدول الأخرى، ورغم ذلك فأحكام النظام الجزائي – بشكل عام – تتضمنها أحكام الشريعة الإسلامية بصفتها الأساس الرئيس لجميع أنظمة الدولة؛ بالإضافة إلى الأنظمة الصادرة عن السلطة التنظيمية التي يجب ألا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

والمنبع الأصيل للأنظمة الجنائية المختلفة في المملكة هو روح الشريعة الإسلامية الغراء بما يتفق مع سياستها شكلاً ومضموناً، دون أي انتقاص لقوة وفاعلية السياسة الجنائية المعمول بها في المملكة. فكل فعل يلحق ضرراً بالفرد أو المجتمع أو كل فعل غير مستحسن؛ نجد أن السلطة التنظيمية السعودية تتعامل معه بما يتفق مع شكله وطبيعته، حيث تسن الأنظمة التي تفرض العقوبات في مواجهة تلك الأفعال، إما لأن الإسلام اعتبرها من المعاصي، أو لأن مصلحة المجتمع تقتضي محاربتها. وبناء على ذلك، فقد صدر الكثير من الأنظمة التي تقنن مجموعة من الجرائم وتحدد عقوبتها الملائمة.

ورغم الاهتمام بتقنين هذا الجانب؛ إلا أنه لم يشمل جميع أشكال وصور جرائم التعزير وذلك لصعوبة حصرها بالكامل لارتباطها بالحياة اليومية المتجددة، ولأن في هذا الحصر تجميداً وتحديداً لنظام جرائم التعزير الذي يفترض فيه المرونة والتجديد، فهو يمكّن ولي الأمر من إجراء التعديل والتبديل اللازمين من وقت لآخر للنصوص التجريمية التي قام بإصدارها، وأيضا هذا الوضع من جهة ثانية يهيئ للقاضي المسلم المرونة الكافية لمواجهة أدق الأفعال الإجرامية التي تعرض عليه والتي في إتيانها مساس بمصالح مختلفة.

وجميع الأنظمة في المملكة العربية السعودية تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها دستور الدولة وذلك بموجب المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412هـ التي نصت على أن "المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة. دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله وسنة رسوله  ".

وأكد النظام الأساسي للحكم سلطة الشريعة الإسلامية على جميع الأنظمة في الدولة بما في ذلك النظام الأساسي نفسه وذلك بموجب المادة السابعة التي نصت على أنه "يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله  وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة".

ولذلك انتهجت المملكة العربية السعودية، منذ تأسيسها، منهجاً إسلامياً واضحاً في كافة الجوانب التنظيمية المختلفة فيها، وعلى رأسها ما يتعلق بالجريمة والعقاب. فالنظام الجنائي المعمول به في المملكة هو نفسه النظام الجنائي الإسلامي المتميز والقادر على مكافحة ظاهرة الإجرام ومعالجتها بما يقضي عليها أو يخفف من خطورتها.

ونظراً لقيام الشريعة الجنائية في المملكة على مصدرين رئيسيين هما الشريعة الإسلامية، والنصوص النظامية التي لا تتعارض معها، ولثبات أحكام الشريعة الإسلامية والتزام السلطة بهذه الأحكام، فإن باب الاجتهاد يصبح المصدر الثاني المتمثل في النصوص النظامية التي حدد المنظّم السعودي الجهة التي تملك صلاحية إصدارها، وهي السلطة التنظيمية التي نص النظام الأساسي للحكم على اعتبارها السلطة الثالثة في الدولة، ويناط بها صياغة الأنظمة واللوائح، التي يشترط فيها عدم مخالفة الشريعة الإسلامية. وتقوم هذه السلطة بوضع الأنظمة واللوائح التي تصدر بمراسم ملكية بعد دراستها ومراجعتها من قبل الجهات المختصة.

واختصاص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح يؤكد مبدأ الشرعية الجنائية من خلال حصر مصادر التجريم والعقاب في يد هذه السلطة، وهذا ما ورد في المادة السابعة والستين من النظام الأساسي للحكم التي نصت على أن "تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة، وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية، وتمارس اختصاصها وفقاً لهذا النظام ولنظام مجلس الوزراء ونظام مجلس الشورى".

وبناءً على ذلك فإن الأنظمة الصادرة في المملكة والتي تستمد شرعيتها وتستند في ولاية إصدارها لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها العامة، قد تناولت تنظيم بعض جوانب الأفعال الموجبة للتعزير محددةً العقوبات الملائمة لها وفقاً لاعتبارات المصلحة العامة.

المبحث الثاني

تجربة كلية الملك فهد الأمنية

كلية الملك فهد الأمنية بصفتها منشأة أكاديمية تعنى بالعلوم القانونية والجنائية والأمنية والعلوم الأخرى المساعدة، أقرت تدريس عدد من الأنظمة التي تسهم في البناء المعرفي للطالب من خلال قسم العلوم الشرعية والقانونية، وهذه الأنظمة قد تكون في مادة واحدة مستقلة، أو أن تكون المادة الواحدة جامعةً للعديد من الأنظمة المتفقة مع الشريعة الإسلامية وذلك على النحو الآتي:

1- المناهج ذات الصبغة المدنية:
    أ- نظام الحكم في المملكة العربية السعودية.

  ب- نظام المرافعات الشرعية.

   ج- القانون الدولي.

   د- القانون الإداري.

   هـ- حقوق الإنسان.

1- المناهج ذات الصبغة الجنائية:
بناءً على رسالة الكلية المتمثلة في إعداد وتأهيل رجال الأمن من الضباط، والحاجة إلى إلمامهم بالأنظمة الجنائية قبل ممارستهم لأعمالهم الأمنية، اهتمت الكلية بهذا الجانب وأولته عنايتها؛ من خلال إقرار المواد التي تحتوي على الأنظمة الجنائية التي تدرس في مختلف المستويات، والتي تتلاءم مع مخرجاتها من الضباط الجامعيين.

واتفاقاً مع غاية النظام الجنائي (القانون الجنائي) وأهدافه وتقسيماته المتمثلة في نظام العقوبات (قانون العقوبات) بقسميه العام والخاص، ونظام الإجراءات الجزائية أقرت الكلية المناهج الآتية:

1- مادة الإجراءات الجزائية: ويشمل هذا المنهج شرح نظام الإجراءات الجزائية السعودية ابتداءً من مرحلة الاستدلال وحتى مرحلة المحاكمة، مع المقارنة بأحكام الشريعة الإسلامية.
2- مادة التشريع الجنائي الإسلامي (القسم العام): ويشمل هذا المنهج نظرية التجريم والأحكام العامة للجريمة وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
3- مادة التشريع الجنائي الإسلامي (القسم الخاص): ويشمل هذا المنهج إيضاح كل جريمة على حدة وبيان أركانها وما يتعلق بها من أحكام وشروط وأدلة وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
4- مادة الأنظمة الجنائية: ويشمل هذا المنهج مجموعة من الأنظمة الجنائية الصادرة عن السلطة التنظيمية وهو ما يمثل (القسم الخاص من قانون العقوبات) في الدول الأخرى. ومن ضمن هذه الأنظمة.
 نظام مكافحة المخدرات وغيرها من الأنظمة، ويتم من خلال هذا المنهج شرح مواد النظام من حيث التجريم وأحكام العقاب والأحكام العامة.

وقد حظيت هذه المناهج باهتمام بالغ من قبل القسم العلمي؛ من حيث الإعداد وعدد الساعات وطرق التدريس، والهيئة العلمية المتمثلة في أعضاء هيئة التدريس الذين تم اختيارهم بعناية، كما أن القسم شكل لجنة دائمة باسم تطوير المناهج مهمتها مراجعة المناهج بشكل مستمر بهدف تطويرها وتعديل مفرداتها لتتواكب مع المستجدات العلمية.

المبحث الثالث

الآثار المترتبة على تجربة كلية الملك فهد الأمنية

من خلال تجربة الكلية في تدريس الأنظمة السعودية بجانب العناية بالتكييف الفقهي لها، وخصوصاً الأنظمة الجنائية التي هي بالأساس متفقة مع الشريعة الإسلامية؛ تبينت بعض الآثار الإيجابية المتمثلة في التالي:

1- أولاً: الآثار المعرفية:

2- إن الشريعة الإسلامية لا تستمد قيمتها العلمية من مقارنتها بالنظم القانونية المعاصرة، بحيث يقال  إن ما اتفقت فيه معها كان مظهر تقدم وما خالفتها فيه كان دليل تخلف، وإنما تقدر قيمة الشريعة الإسلامية بما استندت إليه من منطق، وما تبنته من قيم، وما استهدفت تحقيقه من مصالح، وإن الدراسة الموضوعية لها، واستظهار نتائج تطبيقها – حيث يتاح لها التطبيق – ثبت أنه قد توافرت لها جميع هذه العناصر الإيجابية للتقييم.

ويتجلى ذلك من خلال دراسة الأنظمة الجنائية المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية والتي تحتوي على كافة المبادئ الجنائية كما سيأتي:

1- أدت الدراسة المقارنة إلى إثبات أن النظام الجنائي الإسلامي بشكل عام له الأسبقية في إقرار المبادئ الجنائية التي تحكم سياسة التجريم والعقاب والتي لم تظهر في الدول الأخرى إلا بعد الثورة الفرنسية.
2- رفع ثقافة الطالب الحقوقية من خلال تزويده بالمعارف النظامية التي تحدد الأطر العامة التي يمارس من خلالها أعماله الميدانية المستقبلية ليستطيع تحديد الأفعال المُجَرّمة وتكييفها النظامي والآلية التي يمكن من خلالها الرفع للجهات العدلية المختصة، مع المحافظة على حقوق الإنسان أثناء تنفيذ الإجراءات الجزائية لاستيفاء الحق العام.
3- إن الشريعة الإسلامية هي أساس الهيكلة القانونية في المملكة، وهي المصدر الرئيس للأنظمة الجنائية. فجرائم الحدود والقصاص أو الدية تطبق من خلال ما ورد في الشريعة الإسلامية من أحكام، أما جرائم التعزير فقد تولت السلطة التنظيمية  إصدار كثير من الأنظمة التي تحدد العقوبة للأفعال المحرمة في نصوص القرآن والسنة، أو بعض السلوك الذي يرى فيه ولي الأمر خطورة أو إضراراً بالمصلحة العامة.
ثانياً: الآثار التطبيقية:

من خلال أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة الجنائية المستمدة منها يلاحظ أن جميع النصوص الجنائية الصادرة عن السلطة التنظيمية في مجال التعزير، والنصوص الأخرى ذات العلاقة في المملكة تتصف بصفات منها:

1- تحديد المرجع الرئيس للنصوص الجنائية.
تتميز النصوص الجنائية في المملكة بالتزامها بأحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها الحاكمة على جميع الأنظمة، وذلك بموجب ما ورد في المادة السابعة من النظام الأساسي للحكم سالفة الذكر.
2- صدور الأنظمة عن سلطة مختصة.
من الصفات المهمة للأنظمة الجنائية في المملكة أن مصدرها عن السلطة التنظيمية المختصة بإصدار الأنظمة، والتي مُنحت لها هذه الصلاحية بموجب المادة السابعة والستين من النظام الأساسي للحكم، والتي تنص على أن "تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية"، وكذلك المادة السبعون التي تنص على أن "تصدر الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية".
3- التزام الأنظمة الجنائية بمبدأ الشرعية الجنائية.

يُعد مبدأ الشرعية حجر الزاوية للنظام الجنائي بأسره؛ فمنه تتفرع وحوله تدول المبادئ التي تحكم القواعد الجنائية كافة، موضوعية كانت أو إجرائية. وقد التزم النظام الجنائي في المملكة بذلك من خلال التقيد بالنصوص في التجريم والعقاب سواءً كانت هذه النصوص من الشريعة الإسلامية أو من النظام المتفق مع الشريعة وقواعدها العامة. فلا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي أو نص نظامي، وهذا ما أكدته المادة الثامنة والثلاثون من النظام الأساسي للحكم التي تنص على أن "العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي".

4- علم المخاطبين بالقواعد الجنائية وسريان النصوص من حيث الزمان.
يلتزم النظام الجنائي في المملكة بضمان علم المخاطبين بالقواعد الجنائية عن طريق نشرها في الجريدة الرسمية؛ لإعلام المخاطبين بالتجريم والعقاب والالتزام بمبدأ سريان النصوص من حيث الزمان عن طريق قيام المنظّم بتحديد وقت نفاذها، وبدء العمل بها. وهذا ما أكدته المادة الحادية والسبعون من النظام الأساسي للحكم التي نصت على أن "تنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر".

5- الوضوح والتحديد.
تتميز النصوص الجنائية بالوضوح والتحديد من حيث الأوامر والنواهي الواردة فيها، والأفعال التي تسري عليها، والعقوبة المترتبة على مخالفة ذلك، وغالبية الأنظمة الجنائية تبدأ بتعريف المصطلحات الواردة فيها وتحديد الأفعال التي يشملها التجريم والعقاب.
التكامل بين الأنظمة الجنائية وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة.
هناك تكامل بين الأنظمة الجنائية والأنظمة ذات العلاقة بها، من حيث تحديد المبادئ الجنائية العامة، وتطبيق النصوص الموضوعية من خلال أجهزة العدالة الجنائية المختلفة.
6- الأخذ بالأحكام العامة لنظرية التجريم والعقاب التي تأخذ بها النظم الأخرى.
تحتوي النصوص الجنائية على الأحكام والمبادئ الجنائية العامة التي تحكم التجريم والعقاب مثل أركان الجريمة، وأسباب الإباحة، والشروع، والمساهمة الجنائية، والإعفاء من العقاب، وموانع المسؤولية، وتحديد العقوبات الأصلية والتبعية والتكميلية وغيرها.
7- حماية المصالح الضرورية.
تهدف الأنظمة الجنائية بشكل عام إلى حماية المصالح الضرورية المتمثلة في حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. وحفظ هذه الأصول الخمسة يقع في رتبة الضرورات، وتتفق عليه جميع الشرائع، إذ أن هذه الحماية ضرورة عامة في كل المجتمعات.
8- حماية حقوق الإنسان.
تهدف الأنظمة الجنائية بشكل رئيس إلى حماية حقوق الإنسان والمحافظة عليها، سواء كان صاحب الشأن جانياً أو مجنياً عليه، وذلك من خلال التحديد المسبق للأفعال المُجَرّمَة وعلم المخاطبين بها، وكذلك تحديد آلية عمل منفذي العدالة الجنائية وحدود سلطاتهم.

وفي الختام أتمنى أن أكون قد وفقت في عرض تجربة الكلية في تدريس الأنظمة الجنائية والآثار المترتبة عليها، وقد تم الاقتصار على الأنظمة الجنائية بحكم التخصص، والله ولي التوفيق.
(تطوير أقسام الأنظمة: التجارب آفاق المستقبل)

أعدها: د. عارف بن صالح آل علي

رئيس قسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وبعد:

· تعريف بقسم السياسة الشرعية:

· نشأته وشعبه:

أنشى قسم السياسة الشرعية عام 1408 ويتفرع عنه شعبتان هما: شبعة الأنظمة والشعبة العامة وهناك شبعة ثالثة لكنها لم تفعل بعد هي شعبة التحكيم والعلاقات الدولية، ويدرس الطالب في شعبة الأنظمة كافة فروع الأنظمة تقريبا كالنظام الإداري والتجاري والعمالي والجنائي والمرافعات والقضاء الإداري وغير ذلك، أما الشعبة العامة فيدرس فيها الطالب بعض فروع النظام العام إضافة إلى تركيزها على بعض مواد الفقه الإسلامي، وهناك توجه الآن إلى تعديل أسماء الشعبتين وتعديل المناهج تبعا لذلك وسيتم الانتهاء من هذا التطوير وإقرار الخطة الجديدة هذا العام إن شاء الله لتصبح الشبعة الأولى بعنوان: شعبة النظام العام وسيدرس فيها كافة فروع النظام العام والشعبة الثانية: شعبة النظام الخاص وسيدرس فيها كافة فروع النظام الخاص كما هو المتبع في كليات الحقوق، ويتميز القسم بتجربة ثرية وفريدة تتمثل في بيان موقف الفقه الإسلامي لكل جزئية تدرس في النظام مما يثري الطالب ويكسبه عمقا عمليا كبيرا بسبب هذه المقارنة، وسيتناول بعض زملائي هذه التجربة في ورقة أ خرى.

· الشهادات التي يمنحها القسم:

يمنح القسم شهادتي الماجستير والدكتوراه وقد تبنى المعهد العالي بقسميه (الفقه المقارن والسياسة الشرعية) الأسلوب الثاني لدراسة الماجستير المنصوص عليه في المادة 33 من اللائحة الموحدة للدراسات العليا وهو أن تكون الدراسة بالمقررات الدراسية في بعض التخصصات ذات الطبيعة المهنية على أن لا يقل عدد الوحدات الدراسية عن اثنتين وأربعين وحدة من مقررات الدراسات العليا على أن يكون من بينها مشروع بحثي يحسب بثلاث وحدات على الأقل وتطبيقا لذلك فإن الطالب يدرس أربعة فصول دراسية مجموع وحداتها 64 وحدة يليها فصل خامس يعد فيه الطالب بحثه التكميلي.

أما الدكتوراه فقد اختار المعهد أن يكون أسلوب الدراسة فيها بالرسالة وبعض المقررات الدراسية التي يبلغ عددها ثلاث عشرة وحدة دراسية خلال فصل دراسي واحد يلي ذلك الاختبار الشامل المخصص لهذه المرحلة وبعد اجتيازه يقوم الطالب بتسجيل رسالته كما يقوم القسم بمنح درجة الدبلوم في العلوم الجنائية لمنسوبي هيئة التحقيق والادعاء العام ومدة الدراسة فيه فصلان.

·  مخرجات القسم:

يهيئ القسم للعمل في مجال القضاء وخاصة القضاء الإداري والقضاء التجاري والجزائي، وكذلك القضاء في اللجان ذات الاختصاص القضائي، وهناك اعتقاد شائع بأن المعهد يختص بتخريج القضاة فقط، وهذا يجانب الصواب إذ أنه إضافة إلى تخريجه القضاة يهيئ خريجيه للعمل في الاستشارات القانونية سواء في القطاع الحكومي في الوزارات المختلفة ومجلس الشورى وهيئة التحقيق والادعاء العام أو في القطاع الخاص سواء في الشركات الكبرى أو البنوك أو مكاتب المحاماة.

النشاط التدريبي للقسم:

يقوم القسم بإعداد وتنفيذ العديد من الدورات القانونية المتخصصة ويتم تنفيذها في المعهد أو في مركز خدمة المجتمع ويستفيد من هذه الدورات العاملون في المجال القضائي أو القانوني ومن الأمثلة: الدورات التي تقام بشكل دوري لقضاة ديوان المظالم، ودورات كتاب العدل، ودورات للمحامين، ودورات لمنسوبي القضاء العسكري وغير ذلك.

تطوير القسم:

يسعى القسم حثيثا للتطوير وخاصة بعد صدور الأنظمة القضائية الجديدة وأهم أوجه التطوير ما يلي:

1- تقسيم القسم إلى شعبتين هما شبعة النظام العام وشعبة النظام الخاص.
2- تطوير المناهج بما يتفق وهذا التقسيم.

3- نظرا للحاجة الماسة والعاجلة إلى سد النقص الكبير في عدد القضاة وبشكل عاجل، ونظرا لطول فترة الدراسة في مرحلة الماجستير فإن القسم يتوجه إلى إيجاد دبلومات سنوية تتفق والاختصاص القضائي الجديد لأن القاضي يحتاج من العلم ما يفيده في مجال محكمته التي يعمل بها سواء كانت تجارية أو جزائية أو عمالية أو غير ذلك، ولا يشترط في هذه الدبلومات أن تكون مختصة بالقضاة بل تشمل كل من له ارتباط في المجال القضائي والقانوني كالمحامين والمستشارين القانونيين وغيرهم والدبلومات المقترحة كما يلي:
1- دبلوم القضاء المدني والتجاري.

2- دبلوم القضاء العمالي.
3- دبلوم القضاء الجزائي.
4- دبلوم القضاء الإداري.
5- دبلوم قضاء الأحوال الشخصية.
6- دبلوم القضاء المروري.
7- دبلوم التحقيق والادعاء العام.
8- دبلوم المحاماة.

4- مضاعفة أعداد أساتذة القسم، وقد قامت لجنة مختصة بالتعاقد مع المتميزين في التخصص من كل من الأردن ومصر و المغرب وقد بدأ الأساتذة في النوافذ والبقية تباعا بإذن الله.
الصعوبات التي تواجه القسم:

هناك بعض الصعوبات التي يعاني منها القسم ويطمح في علاجها وأهمها:

1- عدم وجود خلفية قانونية لدى الطلاب المستجدين، فالقسم يشترط حصول المتقدم للدراسة في مرحلة الماجستير على بكالوريوس شريعة، وكلية الشريعة لا يوجد فيها مسار لمواد الأنظمة، وبالتالي يضطر القسم لتدريس المواد الأساسية في الأنظمة كالمدخل إلى الأنظمة وأسس النظام التجاري والإداري والمرافعات وغيرها، مما يستنزف جهدا ووقتا كبيرين كان ينبغي أن ينصرف على دراسة مواد قانونية أعمق كما هو المعتاد في دراسة الماجستير.
2- نظرا للإقبال الكبير على القسم والمعهد بشكل عام وفي ظل نقص الأساتذة فقد أدى هذا إلى كثرة عدد الطلاب وزيادتهم عن المعيار العددي الذي تفرضه الجودة العلمية إضافة إلى النقص الكبير الذي يعانيه القسم في الإشراف والمناقشة على طلاب مرحلة الدكتوراه خاصة.
3- يمتلك القسم تراثا علميا هائلا يتكون من البحوث التكميلية لطلاب الماجستير وبحوث الدكتوراه والتي نوقشت منذ إنشا ءالقسم وحتى الآن، وللأسف فإن أكثر هذه البحوث لم ينشر، رغم جزالتها العلمية في الجملة.
4- ضعف التواصل بين القسم وبين أقسام الأنظمة في المملكة ولعل هذا الملتقى يكون نواة لفتح مجالات التعاون العلمي بين الأقسام سواء في مجال تبادل الأساتذة أو في الإشراف على الرسائل العلمية أو تبادل البحوث أو في تفعيل جمعية الأنظمة وغير ذلك.

جمعيّة الأنظمة وسبل تفعيلها
إعداد 

الدكتور/ يوسف بن عبد الله الخضير

عضو هيئة التدريس بقسم السياسة الشرعية

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله – وبعد:
توطئة:

أباحت لائحة الجمعيات العلمية الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي في 1/2/1420هـ إنشاء جمعيات في التخصصات العلمية في الجامعات السعودية، وقد تسابق أنصار كل تخصص إلى إنشاء جمعيات؛ لتكون مأوى لهم بالإضافة إلى البيت الكبير الجامعات.

وقد وافق مجلس جامعة الملك سعود على إنشاء جمعية الأنظمة السعودية في رحابها عام 1428هـ.

تتبوأ الجمعيات والنقابات في هذا الزمن مكانة عالية وتكسوها أهمية كبيرة، حيث تجمع أهل التخصص وعشاقه على صعيد واحد؛ يتبادلون همومهم، ويشيدون بنيان آمالهم، يتآزرون ويتناصرون فيما بينهم، حتى أحلوا قومهم محل العاقلة، في تفتيت المخاطر فيما لم تتعمده قلوبهم، من خطأ وشبهة عمد، وليس ذلك بغريب، فقد اجتباه كثير من فقهاء الحنفية في الأزمنة الفارطة، ومالت إليه قلوب علماء معاصرين في البدائل المعاصرة.

لاحت لك المقاصد، وحضرت بين يديك الوسائل، فلنصيّر المعنى الذي نرومه في النظام الأساسي للجمعية.

أهداف الجمعية:

تتغيا جمعية الأنظمة السعودية تحقيق الأهداف الآتية:

1- تنمية الفكر العلمي في مجال الأنظمة والعمل على تطويره وتنشيطه.
2- محو الأميّة القانونية التي نقش الزمن خطوطها على صحائف العقول المحلية.

3- تأكيد سيادة النظام، والمبادئ والقواعد الدولية التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
4- تحقيق التواصل العلمي لأعضاء الجمعية.
5- تقديم المشورة في مشروعات الأنظمة، والقيام بالدراسات العلمية لرفع مستوى الأداء في مجالات الأنظمة في المؤسسات والهيئات العامة والخاصة.
6- تطوير الأداء العلمي والمهني لأعضاء الجمعية وغيرهم من المهتمين في الشأن النظامي.
7- تيسير تبادل الإنتاج العلمي والأفكار العلمية في مجال اهتمامات الجمعية بين الهيئات والمؤسسات المعنية داخل المملكة وخارجها.
8- إتاحة الفرصة للعاملين في مجالات اهتمامات الجمعية للإسهام في حركة التقدم العلمي في هذا المجال.
9- تشجيع إجراء البحوث والاستشارات العلمية في مجال اهتمامها وما يتصل به من مجالات المعرفة، ونشر نتائج هذه البحوث وتوزيعها وتبادلها مع الهيئات المعنية.
10- عقد المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية لبحث القضايا المتصلة بمجالات اهتمام الجمعية.
11- إصدار مجلة أو نشرة دورية، تعني بنشر البحوث والدراسات التي تتصل بمجالات اهتمام الجمعية.
12- إقامة المسابقات ومنح الجوائز للمبدعين في مجال اختصاص الجمعية.
13- تسهيل الانسجام والاتصال بين التجربة الأكاديمية والعملية.

أهداف الجمعية:

تتغيا جمعية الأنظمة السعودية تحقيق الأهداف الآتية:

1- تنمية الفكر العلمي في مجال الأنظمة والعمل على تطويره وتنشيطه.
2- محو الأميّة القانونية التي نقش الزمن خطوطها على صحائف العقول المحلية.

سبل تفعيل الجمعية:

ثمة طرائق متعددة لتحقق الجمعية أهدافها، لعلي أختزلها فيما يلي:

· الإعلان عن إنشاء الجمعية في مختلف وسائل الإعلام.
· إقامة حفل كبير احتفاء بهذا المولود البهيج يدعى إليه رموز التخصص في المملكة.
· دعوة المهتمين في الشأن النظامي لعضوية الجمعية.
· تشكيل شبكة للتواصل مع الآخرين والشراكة مع الجمعيات المماثلة.
· دعوة المؤسسات والشركات الكبرى ورجال الأعمال وأملياء ومياسير الوطن لدعم الجمعية ماديا ومعنوياً.
· المبادرة إلى إنشاء موقع للجمعية على شبكة الانترنت.
· نشر أخبار الجمعية وأعضائها في مختلف وسائل الإعلام.
· مبادرة الجمعية إلى إقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل الدورية؛ ليصبح اسم الجمعية حاضران في الأذهان.
· توطيد العلائق مع الغرف التجارية للإفادة من تجاربها  وخبراتها وإمكاناتها.
· توفير موارد بشرية على درجة عالية من الكفاءة وإدارة حكيمة للجمعية.
· إنشاء مقر للجمعية في أحد الشوارع المهمة في مدينة الرياض.
· اختيار رجل الأنظمة الأول خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز؛ رئيسا فخريا لجمعية الأنظمة السعودية.
والله الموفق،،،
في الختام أتقدم بوافر الشكر  والتقدير لكل من أسهم في عقد هذا الملتقى وشارك في نجاحاته،،

 (دراسة الأنظمة المقارنة بالفقه الإسلامي: التجارب، والآثار)

قدّمها الدكتور/ ناصر بن محمد الجوفان

الأستاذ المشارك بقسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.... وبعد:

هذه الورقة تشتمل على ثلاث مسائل هي على النحو الآتي:-

المسألة الأولى: بيان المقصود بمقارنة الأنظمة بالفقه الإسلامي.

المسألة الثانية: تجربة قسم السياسة الشرعية في مقارنة الأنظمة بالفقه الإسلامي.

المسألة الثالثة: الآثار التي تحققت من تجربة القسم في مقارنة الأنظمة بالفقه الإسلامي.

وتناول هذه المسائل بالتفصيل على النحو التالي:-

المسألة الأولى: بيان المقصود بمقارنة الأنظمة بالفقه الإسلامي.

مقارنة الأنظمة بالفقه الإسلامي يتضمن أمرين:-

الأمر الأول: التأصيل.

الأمر الثاني: التكييف.

وتتكلم عن هذين الأمرين تباعاً:-

الأمر الأول: التأصيل:

ويُقصد به معرفة الحكم الشرعي لهذا النظام، أو الجزئية من جزئياته، سوءاً أكان نظاماً موضوعياً، أم إجرائياً وذلك بالرجوع إلى أدلة مشروعية الأحكام، سواءً المتفق عليها أو المختلف فيها، والنظر في هذا النظام، هل هو موافقٌ لأحكام الشريعة أو مخالفٌ لها، وإذا كان مخالفاً لها، بيان وجه المخالفة، وطرح البديل الذي يحقق المقصود، ويتفق مع مبدأ شرعية الأنظمة.

الأمر الثاني: التكييف.
ويقصد به إلحاق ما قرره النظام بخصوص مسألة معينة بنظائرها في الفقه الإسلامي؛ ولذا نجد أن التكييف يتضمن تأصيلاً، لأن هذه المسألة النظامية سوف تأخذ حكم المسألة النظيرة لها في الفقه الإسلامي، والتي بُنيت على أدلة الشريعة سواء بالجواز أو المنع.

لكن التأصيل لا يلزم منه التكييف، لذا فإن التأصيل يلزم في المسائل النظامية جميعها، بخلاف التكييف، لأنه لا يلزم أن يوجد لكل مسألة نظامية ما يقابلها في الفقه الإسلامي.

وسنّ الأنظمة يطبق عليه شروط العمل بالسياسة الشرعية، كما أن مصادره هي مصادر السياسة الشرعية، ومن المعلوم أن أحكام السياسة الشرعية تتغيّر بحسب تغيّر الأحوال والأزمنة، والأشخاص، ولذا غالب اعتمادها على أدلة المصالح في الشريعة، وهذا يعني أنه لا يلزم لصحة الأمر الذي قرره النظام وجود دليل منصوص عليه من الشريعة الإسلامية، أو وجود مسائل نظيرة لها في الفقه الإسلامي.

المسألة الثانية: تجربة قسم السياسة الشرعية في مقارنة الأنظمة بالفقه الإسلامي.
نعتقد اعتقاداً جازماً أن المعهد العالي للقضاء ممثلاً في قسم السياسة الشرعية قد خاض تجربة فريدةً، ونجح فيها، بل تميز وتألق، وهي دراسة الأنظمة مقارنة بالفقه الإسلامي، ونجمل الأساليب التي اتبعها القسم في تنفيذ هذه المقارنة في الآتي:-

أولاً: إدخال ذلك ضمن مقررات الدراسة سواء لمرحلة الماجستير، أو لمرحلة الدكتوراة، وسواء من حيث التأصيل، أو من حيث التكييف.

ثانياً: قيام المشروعات البحثية في القسم على هذه المقارنة، سواءً في رسائل الماجستير، أو في رسائل الدكتوراة، وجعلها شرطاً أساساً في قبول مشروعات البحوث، بل إن معظم البحوث يكون الاعتبار في تسجيلها من حيث الموضوع الجانب النظامي، ويلزم الطلاب بمقارنة جزئيات بحوثهم جميعها بالفقه الإسلامي، ولذا نجد أن رسائل القسم استوعبت معظم أنظمة المملكة العربية السعودية، وخرج لنا من ذلك ثروة علمية حقوقية مقارنة، هي محل اعتزازنا وفخرنا، ولكن مما يؤسف له أن القسم قصّر في التعريف بها. وللتأكيد على ذلك فإنني أتمنى من الإخوة المشاركين في الملتقى الإطلاع على فهرس مكتبة المعهد، ليقفوا على ذلك بأنفسهم، علماً بأن فهرس مكتبة المعهد لا يشمل الرسائل المسجلة في القسم جميعها.

ثالثاً: الاهتمام بالجانب التطبيقي سواء في التدريس، أو في الرسائل، وهذا الجانب يتضمن أمرين:-

1- تخصيص مادة للتطبيق العملي، حيث يتولى تدريس هذه المادة، قاضٍ متمرس من القضاء العام، وقاضٍ آخر مثله في القضاء الإداري، وهذا التطبيق يتناول المسائل النظامية مقارنة بالفقه الإسلامي مع التطبيق العملي.
2- تضمين مشروعات الرسائل بنداً خاصاً لإيراد التطبيقات القضائية للمسائل النظامية التي اشتملت عليها الرسالة، باعتبار أن القضاء يطبق الأنظمة من جهة، ومن جهة أخرى باعتباره أحد مصادر تفسير الأنظمة، بل من المصادر غير المباشرة للأنظمة.

المسألة الثالثة: الآثار التي تحققت من تجربة قسم السياسة الشرعية في مقارنة الأنظمة بالفقه الإسلامي .

هي آثارٌ كثيرةٌ، لكن نذكر أهمها على وجه الاختصار، وذلك على النحو الآتي:-

1- المساهمة في تحقيق مطلب الرقابة على شرعية الأنظمة، فكما يعلم الجميع أن المملكة العربية السعودية – بحمد الله – تطبق أحكام الشريعة الإسلامية، وهذا من أهم الأسس التي قامت عليها هذه الدولة المباركة، وما زالت تتمسك بذلك وتسعى إلى ترسيخه، ولا أدل على ذلك من أن النظام الأساسي للحكم نص على أن الشريعة الإسلامية هي الحاكمة على النظام الأساسي، وغيره من أنظمة المملكة.

ولذا فإن الرقابة على مشروعية الأنظمة من المسائل التي تعتبر غايةً في الأهمية، سواءً قبل إصدار النظام (الرقابة السابقة)، وهي المرحلة الهامة، أو بعد صدوره وهي (الرقابة اللاحقة)، وهذه الرقابة لا يمكن أن تتحقق إلا بعرض مشروعات الأنظمة، أو الأنظمة (أي بعد صدورها)، على أدلة الشريعة، ومقارنتها بالفقه الإسلامي، ولذا نجد أن الجهات المختصة بوضع مشروعات الأنظمة أفادت من بعض منجزات القسم في هذا الجانب، وإن كنا نعترف بأن تواصل القسم مع هذه الجهات ليس بالدرجة المرضية. 
2- إزالة ما في أنفس البعض – خاصة بعض المختصين في العلوم الشرعية – من التوجس خيفة من مقارنة الأنظمة بالفقه الإسلامي.
ولذلك فإننا نرى نجاح تجربة القسم حقّقت هذا الأثر القيم.

والذي يدل على تحقق هذا الأثر أمران:-

الأول: الإقبال المهول على قسم السياسة الشرعية من الطلاب، سواء في مرحلة الماجستير أو الدكتوراة، مقارنة بالإقبال عليه عند افتتاحه.

الآخر: تسارع عدد من الكليات الشريعة إلى إدخال الأنظمة ضمن مناهجها الدراسية، والاستفادة من تجربة المعهد في هذا الجانب.

3- تميّز المتخرجين من القسم عند ممارستهم لتخصصاتهم في مجال القضاء وغيره، وذلك لكونهم يجمعون بين التخصص الشرعي، والتخصص النظامي في آنٍ واحد.
4- إقبال عدد كبير من الجهات الحكومية على تقديم طلبات للقسم للحصول على برامج تدريبية لمنسوبيها، وقد نفّذ القسم برامج كثيرة في هذا الشأن.

هذا ما تيسّر تحريره بخصوص هذا الموضوع، وهو بلا شك يستحق أكثر من ذلك.

هذا وأسأل الله التوفيق للجميع، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

المقارنة بين الشريعة والأنظمة : التجارب ، والآثار ..
تقديم: 
الدكتور / سعد بن مطر العتيبي 
عضو هيئة التدريس بقسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء 
رئيس وحدة التقويم والجودة.

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيد ولد آدم أجمعين ..  أما بعد
فهذه ورقة عمل ، حُصِرت بالصفحات والزَّمَن ، ضمنتها ما رأيته أولى من غيره بالبيان ، في موضوع : المقارنة بين الشريعة والأنظمة : التجارب ، والآثار .. وقد رأيت تقسيمه إلى ثلاثة محاور : الأول : المقارنة :النشأة والمشروعية ، والثاني : التجارب ، والثالث: الآثار .. وتفصيلها على النحو التالي :
 أولاً : المقارنة المعاصرة من جهة النشأة والمشروعية :
مدخل :
تُعدّ دراسة الشريعة الإسلامية مع المقارنة بالقانون والعكس ، مظهراً من مظاهر النهضة العلمية الحقوقية والقومية المعاصرة ؛ وهو في منهجيته المعتدلة اتجاه علمي موضوعي بدأه أفراد كان لهم بأحكام الشريعة وقواعد القانون علم ودراية ؛ وكان ذلك منهم مبادرة أملاها الوعي بخصائص الشريعة ومحاسنها ، والوعي بوزنها وثقلها ، والإفادة من الجوانب المفيدة ، مما ليس فيه مخالفة للشريعة وإن تضمن منافع للناس . 
وقد سار في ركاب هذا الاتجاه كثيرون ، منهم من كان مؤهلاً للمسير ، ومنهم من كان دون ذلك ، وممن كان دون سابقه من كان ناقلا واعيا ، ومنهم من كان ناقلا دونه متجرئاً على الأحكام الشرعية ، أو معمِّما للحكم في القوانين المستوردة دون تمييز بين ما تُقرّه الشريعة وما ليس كذلك .
وكان من أبرز العلماء الذين قادوا اتجاه الدراسات المقارنة ممن لهم قبول عند أهل الفقه الشرعي : الشيخ عبد القادر عودة رحمه الله في كتابه المشهور : التشريع الجنائي الإسلامي ، والأستاذ الدكتور محمد زكي عبد البرّ ، والعلامة الشيخ مصطفى الزرقا ، والعلامة الدكتور عبد الكريم زيدان والعلامة الدكتور فتحي الدريني ، وغيرهم  ممن جمعوا بين الشريعة والقانون وعرفوا خصائص كل منهما .
وقد شجّع نتاج هؤلاء العلماء ومن نهج منهجهم من أهل العلم ، غيرَهم على الاهتمام بهذا النوع من الدراسات ؛ فوجدنا من الفقهاء الشرعيين من يجعل مجال الدراسات المقارنة من أهم المجالات للمهتمين بالبحوث العلمية الشرعية ، الأكاديمية وغيرها ؛ فقد عدّ الأستاذ الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان الدراساتِ الفقهية المقارنة في إطار الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية من مجالات الإبداع في الدراسات الفقهية ، " وبيان مزايا الشريعة الإسلامية وخصائصها ، وأنَّها الأكثر ملاءمة لحل المشاكل المحلية ، والدولية ، والفردية ، والجماعية " ؛ وكذا القضايا والموضوعات في الحياة لمعاصرة بما جدّ فيها من أنظمة وقوانين ، " وبيان موقف الشريعة من كثير من مظاهرها التي تحتاج إلى دراسات علمية تحليلية فقهية متأنية ليست انطباعية انفعالية " .
تأصيل :
قبل البدء في ذكر التجارب والآثار ينبغي التقدم بمقدمتين في غاية الأهمية ، وسؤال وجواب ، وذلك على النحو التالي :
المقدمة الأولى : من المتقرِّر في العقيدة الإسلامية : أنَّ الشرع الذي يجب تطبيقه في بلاد المسلمين وبين المسلمين في غير بلادهم ، هو شريعة الله تعالى ، التي خدمها بيانا وتوضيحا وتفريعا العلماءُ الربانيون من أهل الإسلام . وأنه لا يحلّ الحكم بقانون وضعي مخالف لشريعة الله تعالى ؛ فلا يشرِّع للخلق إلا من خلقهم ، وهذا ما يجب أن يكون ( ألَا لَهُ الخَلْقُ والأَمْرُ ) . وهذا التأصيل لا يستدعي الإطالة فيه لظهوره ولله الحمد والمنّة .

ومن ثمّ فإنَّ ما ابتليت به عامّة الشعوب المسلمة في حاضر العالم الإسلامي اليوم وغيره، من إلزامها بالتحاكم إلى قوانين مستوردة أو موضوعة على غير هدى من الله ؛ إنَّما هو إلزام للأمة بغير شرع ربِّها ؛ وإن بقيت موضوعات محدَّدة كقوانين الأحوال الشخصية على ما قرّره فقهاء الإسلام أو بعضهم ، فإنَّها لم تسلم أيضاً من امتداد القانون الوضعي إليها، بخلفياته الفكرية التغريبية المقيتة ، كإباحة اتخاذ الأخدان ، مع منع التعدد ، وجعل الطلاق في يد المرأة ، ومناصفتها للرجل في ماله في بعض بلاد المسلمين ، وغير ذلك مما لا يخفى على أهل الشأن .

المقدمة الثانية : أنَّ كلَّ ما وافق شرع الله جلّ وعلا فهو منه ، وكذلك كلّ ما لم يخالف شرع الله تعالى فهو منه ؛ فالمشروع بالنصِّ أو موافقة التقعيد الإسلامي الصحيح ، لا يجوز نفي مشروعيته ، ولو كان في صيغة قانون وضعي أو حكم وضعي ، وهذا من خصائص الشريعة الإسلامية المنبثقة عن شمولها وسموها ومرونتها وصلاحها لكل عصر ومصر وحال ؛ فالقوانين الوضعيـة ، منها ما يكون مندرجاً تحت ما يعرف بالسياسة العقلية ؛ وهي سياسة لا تخلو من حق ، سواء كانت في صيغة تقنينٍ محرّرٍ لا يخالف قانون العدل الإسلامي المتمثِّل في الشريعة الإسلامية ، أو كانت في شكلٍ منظّمٍ لا تأباه أصول الشريعة وقواعدها ؛ وما كان كذلك ، فإنَّه مندرج في الشريعة ، وإنْ حرّره أو تفوَّه به من ليس من أهلها ؛ فالسياسة العادلة من الشريعة ، وإن صدرت من غير المسلمين ؛ فهي من جهة المشروعية معتبرة ؛ ومن ثم تكون مجالاً قابلاً للإفادة منه فيما يحقق العدل الإسلامي . قال ابن القيم رحمه الله تعالى : "السياسة نوعان : سياسة ظالمة ، فالشريعة تحرمها ؛ وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجر ؛ فهي من الشريعة ، عَلِمَها من عَلِمَها وجَهِلَها من جَهِلَها " . و قال : " لا نقول : إن السياسة العادلة ليست مخالفة للشريعة الكاملة ، بل هي جزء من أجزائها وباب من أبوابها ، وتسميتها سياسة أمر اصطلاحي ، وإلا فإذا كانت عدلاً فهي من الشرع " .

وعليه ؛ فإنَّ ما وافق الشريعة من القوانين الوضعية وكذلك ما لم يخالف شريعة الله تعالى من نصوص أو قواعد فهو منها عند التحقيق ، وذلك من حيث أحكام أفراد المسائل في الشرع ؛ لا من حيث تشريع البشر لتلك القوانين تشريعا عاما ؛ ومن ثم لا ينبغي الوقوف منه ذات الموقف مما خالف شريعة الله عز وجل ، وإن كان الموضوع مقنناً بمعزل عن مراعاة موافقته للشريعة أو عدم مخالفته لها - ما دام أن المضمون لا يخالف الشرع .

سؤال وجواب يقتضيه الحديث عن تجارب المقارنات وآثارها : 
ثمة سؤال يكثر طرحه بين المنتسبين للعلم الشرعي - ومن حق المسلم أن يسأل عن دليل المشروعية قبل أن يُقدم – فكثيرا ما سمعنا هذا السؤال :
هل تشرع المقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية ، أو بين الأحكام الشرعية والقوانين الوضعية ؟ و أليس في ذلك تنقص للشريعة ؟! 

وهي وجهة نظر لبعض الأساتذة الكبار ممن ألفوا في الفقه السياسي ، ختمها بقول الشاعر : 

ألم تر أنَّ السيف يُزري بقدره  * * *  إذا قيل إن السيف أمضى من العصا

وهذا السؤال وإن كان أثراً من آثار ظهور الدراسات المقارنة إلا أنني رأيت تقديمه لأهميته بالنسبة لطلبة العلم ، ولأهمية المنطلق الشرعي للباحث المسلم ، الذي يستشعر التكليف الشرعي في أداء رسالته .
وقد بيّن العلماء أنَّ ( المقارنة ) بمعنى الموازنة بين الحق والباطل ؛ لإحقاق الحق ونشره وبيان فضله وعلُوِّه على غيره ، وكشف الباطل وبيان بطلانه وإزهاقه ، منهج قرآني ، يرِد بأساليب متنوعة من مثل قول الله تعالى : ( أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللّهِ كَمَن بَاء بِسَخْطٍ مِّنَ اللّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ) ، وقوله سبحانه : ( أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىَ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ) ، وقوله جل وعلا : ( أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ) ، وقوله عز وجل : ( أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لاَّ يَخْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ) ، وقوله : ( أَفَمَن وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَن مَّتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ) ، وقوله تعالى : ( أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ * أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ ) ، وغيرها من الموازنات التي وردت في القرآن الكريم .

وهذا المنهج قد سلكه علماء الإسلام ودعاته ، في مؤلفاتهم ، وبحوثهم ودراساتهم ، في القديم والحديث ؛ وكان أبو العباس ابن تيمية رحمه الله يسمي هذا المنهج : " الاعتبار ، والقياس العقلي ، والموازنة ، يوزن الشيء بما يناظره ، ويعتبر به قياس الطرد وقياس العكس ".

وقد أجاب عدد من علماء الشريعة على هذا السؤال ، وسأكتفي بأحد الأجوبة التي صدرت في بلادنا قبل ثلاثين سنة ! وهو لسماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ! فقد سئل : " هل المقارنة بين الشريعة والقانون يعد انتقاصاً للشريعة ؟ " 

فأجاب رحمه : " إذا كانت المقارنة لقصدٍ صالحٍ ، كقصد بيان شمول الشريعة ، وارتفاع شأنها ، وتفوقها على القوانين الوضعية ، واحتوائها على المصالح العامة ، فلا بأس بذلك ؛ لما فيه من إظهار الحق وإقناع دعاة الباطل ، وبيان زيف ما يقولونه في الدعوة إلى القوانين أو الدعوة إلى أنَّ هذا الزمن لا يصلح للشريعة أو قد مضي زمانها – لهذا القصد الصالح الطيب ، ولبيان ما يردع أولئك ويُبين بطلان ما هم عليه ؛ ولتطمئن قلوب المؤمنين وتثبيتها على الحق .

لهذا كله لا مانع من المقارنة بين الشريعة والقوانين الوضعية إذا كان ذلك بواسطة أهل العلم والبصيرة المعروفين بالعقيدة الصالحة وحسن السيرة وسعة العلم بعلوم الشريعة ومقاصدها العظيمة " . والجواب تضمن ردا علميا على سؤال من بعض طلبة العلم ممن كانوا يستشكلون الدراسة المقارنة في قسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء ، قبل ثلاثين سنة كما أسلفت .
ثم إنَّه بالتأمّل في أهم ما أورده هؤلاء الأفاضل ممن يعترضون على منهج المقارنة هذا ، يتبيّن أنَّ محلّ الخُلْف مختلف .. ذلك أنّ التعليلات التي أوردها تدور على المقارنات التي تجافي الحق والفكر ، وتتجاهل جذور الاختلاف في المنشأ والمنهج والهدف والخصائص ، وهو أمر أصّل علماء الإسلام ضرورة التنبّه إليه بوصفه أحد ضمانات العدل الشرعي عند المقارنة .

ومبنى المقارنة أو الموازنة عند علماء الإسلام يقوم على العلم ، لا على مجرد العاطفة ؛ يقول أبو العباس ابن تيمية رحمه الله : " الحكم بين الشيئين بالتماثل أو التفاضل يستدعي معرفة كل منهما ، ومعرفة ما اتصف به من الصفات التي يقع بها التماثل والتفاضل " .

ومن فَقْدِ هذا الشرط جاء الخلل في كثير من ( الدراسات المقارنة ) التي يجريها بعض الحقوقيين ممن لم يدرسوا الشريعة ، أو أخذوها من بعض المراجع المتأخرة ، و حاولوا فهم كلام علماء الإسلام على ضوء ذلك ، دون دراية بمصطلحاتهم ؛ بل إنَّ منهم من يحيل في المسائل الشرعية إلى بعض المراجع الأجنبية ، تأثراً بها . وكذلك الشأن في الدراسات المقارنة التي يجريها بعض طلبة العلم الشرعي مع نقص علمهم بالمسألة القانونية وارتباطاتها ، مما جعلهم يُجْرُون موازنات بين أحكام لمسائل مختلفة ؛ فبعض المتخصصين في القانون ، ربما انخدع بالقوانين الوضعية لقلّة علمه بالشريعة ومزاياها ، وبعض من يكتب في العلم الشرعي ربما تجاوز العدل وغابت عنه الحقيقة الشرعية لضعف علمه بالقانون ، أو ربما ضعف في رد الباطل ودحضه لخفاء جوانب الضعف القانوني ومفارقاته نتيجة ذلك .

قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله : " يمتنع مع العلم والعدل في كل اثنين : أحدهما أكمل من الآخر في فنٍ يقر بمعرفة ذلك الفن للمفضول دون الفاضل . وقولنا مع العلم والعدل ؛ لأنَّ الظالم يُفَضِّل المفضول مع علمه بأنَّه مفضول ، والجاهل قد يعرف المفضول ولا يعرف الفاضل ؛ فإنَّ كثيراً من الناس يعلمون فضيلة متبوعيهم : إمَّا في العلم أو العبادة ، ولا يعرفون أخبار غيره ، فهؤلاء ليس عندهم علم ؛ ولهذا تجد كثيراً من هؤلاء يرجح المفضول ، لعدم علمه بأخبار الفاضل ؛ وهذا موجود في جميع الأصناف ، حتى في المدائن ، يفضل الإنسان مدينة يعرفها على مدينة هي أكمل منها لكونه لا يعرفها " ، وقال: " فمن عنده علم وعدل : فينظر في القرآن وفي غيره من الكتب كالتوراة والإنجيل، أو في معجزات محمد صلى الله عليه وسلم ومعجزات غيره ، أو في شريعته وشريعة غيره ، أو في أمته و أمة غيره ، وَجَدَ لَه من التفضيل على غيره ما لا يخفي إلا على مُفْرِطٍ في الجهل أو الظلم " ، فلا بد من العلم والعدل .

ولهذا قيَّد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فتواه السابق ذكرها ، جوازَ الموازنة (المقارنة ) بين الشريعة والقانون بأن تكون " بواسطة أهل العلم والبصيرة المعروفين بالعقيدة الصالحة ، وحسن السيرة وسعة العلم بعلوم الشريعة ومقاصدها العظيمة " . 

وقال الدكتور أحمد فهمي أبو سنّة رحمه الله : الموازنات في الفقه والقانون عمل لا يمكن أن يقوم به إلا شخصية استكملت الثقافة الفقهية والثقافة الأجنبية القانونية ، مما هو قليل اليوم .
وربما كان من مآخذ ظنّ تنقّص الشريعة بمقارنتها بالقانون ، استعمالُ لفظ ( المقارنة ) في التعبير بـ(الـدراسات المقارنة ) ؛ وهو لفظ لم يسلم من الإيراد ، فقد قال بعض العلماء: إنَّ استعمال لفظ ( الموازنة ، أو المقابلة ، أو الاعتبار ) ونحوها ، أولى من استعمال لفظ (المقارنة ) ؛ لأنَّه لفظ مُحْدَث وافد ، لا يسنده الوضع اللغوي للفظ : ( قارن ) ؛ إذ المقارنة هي المصاحبة ، فليست بمعنى : فاضل ، التي تكون بمعنى : وازن ، إذ الموازنة بين الأمرين : الترجيح بينهما . 

ثم إنَّ وجود الدراسات المقارنة - إذا ما تولاه الأكفاء - له فوائد ظاهرة في هذا العصر ، بينها عدد من العلماء والباحثين ، وأثبت الواقع صحتها وأهميتها ؛ ومما يذكر في ذلك ما يلي : 
· إظهار محاسن الشريعة الإسلامية وتفوقها على القوانين الوضعية ، وسبقها إلى تقرير كل المبادئ الإنسانية ، والنظريات العلمية والاجتماعية التي لم يعرفها العالم ، ولم يهتد إليها إلا أخيراً أو لما يصل إليها بعد .
· الرد على الذين يعتقدون خطأً أن الشريعة الإسلامية لا تصلح للتطبيق في عصرنا الحاضر، والذي نجزم أنه خطأ بيّن واعتقاد باطل ، أساسه الجهل بأحكام الشريعة الإسلامية مجملة ومفصلة، وعدم العلم بالشيء لا يعنى عدم وجوده وصلاحيته .
· تحقيق عبادة الله جل وعلا بالتحاكم إلى شرعه امتثالاً لقوله تعالى: "إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ"، والبعد عن حكم الجاهلية الذي استنكر الله تعالى على من يبغونه : ( أفحكم الجاهلية يبغون ، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون )  .
· الإفادة من الجوانب التي فيها منافع لأمتنا ، ولا تخالف شريعتنا . ومداره على الإفادة من التجارب وحلول المشكلات الحديثة من جهة المضامين ، وذلك لسبق التجربة في الغالب ، والإفادة من التقسيم والتبويب ، وهي أمور مشتركة ، تساهم في تقريب أحكام الشريعة للقانونيين ، وتقرب قواعد القانون للشرعيين ، وهو مطلب مهم في الإفادة من الدراسات المقارنة وضمان جودتها .  
ثانياً : نماذج من التجارب الجادة في الدراسات المقارنة :
اختلفت التجارب التي جرت في موضوع المقارنة بين الشريعة والأنظمة . وقبل البدء في الحديث عن هذه التجارب أريد أن أبيّن – وهو جزء من التجارب - أن التعبير بالأنظمة في مثل هذا الموضوع يحتمل معنيين : 
الأول : الأنظمة المحلية في بلادنا المملكة العربية السعودية ؛ وذلك لأنَّه اللفظ العربي وتعريب الألفاظ الأجنبية جزء من السياسات العربية لبعض البلدان ، ولذلك نجد من يستخدم مصطلحات عربية محل لفظة القانون ، كالمدونة أو المسطرة مثلا ؛ ولأنها المصطلح الفقهي الأسلم ، كما نصّ على استعماله في أوامر الحاكم الشرعية بمقتضى الولاية بعضُ العلماء السابقين ؛ ولبعده عن المدلول العرفي للقانون في هذا العصر ، إذ ينصرف عند الإطلاق إلى القانون الوضعي ، أي عكس الشرعي ؛ ولذلك يحتاج الشرعيون إلى تقييده بالإسلامي إن هم أرادوا التعبير عن مدلول الأنظمة في المملكة العربية السعودية مثلا .. وجريان العرف باستعمال القانون فيما كان مغايرا للشرع ، هو ما جعل بعض علماء المسلمين يحرِّم استعمال مصطلح القانون في الحديث عن الأنظمة المرعية ، كالشيخ محمد أبي شهبة رحمه الله . 
والنظام في المملكة العربية السعودية ليس مرادفا للقانون بمدلوله العرفي آنف الذكر ، إذْ يُفترض في النظام أن لا يُخالف الشريعة الإسلامية أدلةً أو قواعدَ ، فقد جاء نصّ النظام الأساسي للحكم صريحاً واضحاً في تأكيد ذلك في عدد من مواده ، ولا سيما في مادتيه الأولى التي نصّت على أن دين المملكة هو الإسلام - ومن المعلوم أنَّ الإسلام عقيدة وشريعة - كما نصت على أنّ دستور الدولة كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ؛ وكذا في مادته السابعة التي جاءت صريحةً واضحةً في صياغة هذا المبدأ ، فنصّها : " يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنّة رسوله .. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميعِ أنظمة الدولة " ، ومن ثمّ فإنَّه بموجب النظام الأساسي للحكم لا يجوز ولا يصح أيُّ نظام يخالف الكتاب والسنّة . وعلى هذا انصبت جهود الدراسة لتلك الأنظمة من قبل علماء المملكة ، قبل تدوين النظام الأساسي للحكم وبعده . وهو نوع من الموازنة بغية التصحيح ، يمكن وصفه بـ : بيان حكم المواد النظامية في الشريعة الإسلامية .
والثاني : القوانين الوضعية ؛ فيعبّر عنها بالأنظمة – أحياناً –  تخفيفا من حرج التصريح بها ، أو أخذاً بمدلولها اللغوي دون مراعاة لمدلولها العرفي ، أو ظناً من مطلقها أنها رديف للقانون على كل حال .
ولمّا كان أصل الدراسات المقارنة في باب الشريعة هو مع ما يضادها من حيث المنشأ والمنطلقات والأصول والفلسفة ، وهو القوانين الوضعية بفروعها ، ولأنَّ الأصل في الأنظمة المرعية في المملكة عدم مخالفتها للشريعة ، ولوجود أوراق أخرى في هذا اللقاء تعالج هذا الموضوع ؛ فإنَّ من المستحسن – ولا سيما مع ضيق الوقت وتشعب الموضوع - أن أكتفي بالحديث عن الدراسات المقارنة بين الشريعة والقانون ، تلك الدراسات التي شملت قسمي القانون العام والخاص .
وبالنظر في المؤلفات والبحوث التي كان مدارها المقارنة بين الشريعة والقانون ، نجدها قد شملت أصول القانون ، وعالجها العلماء والباحثون فيما يعرف بالمدخل لدراسة الشريعة وما في معناه كما فعل الشيخ عبد الكريم زيدان ، أو أصول القانون أو مدخل الأنظمة ، كما فعل الدكتور سمير عالية .
ومنها ما كان مجال الدراسة فيه أحد مجالات الفقه وأحد فروع القانون ، كالتشريع الجنائي للشيخ عبد القادر عودة رحمه الله . 
و من ذلك في الدراسات المقارنة في علم السير والقانون الدولي ، كتاب : الإعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية في شريعة الإسلام ، للدكتور أحمد أبو الوفا ، وهو من أوسع ما كتب في ذلك ، حيث بلغت أجزاؤه سبعة عشر جزءا .
ومنها ما كان مجاله النظريات ، كنظرية العقد لأستاذنا الدكتور عباس حسني .
ومنها ما كان مجاله شاملا لعدد من مجالات الفقه والقانون مع الاهتمام بفلسفة التشريع كمصنفة النظم الإسلامية الدستورية والدولية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية ، للدكتور مصطفى كمال وصفي .
ومنها ما كان مجاله المقارنة الفقهية المذهبية القانونية ، ومنه صنيع الشيخ سيد عبد الله علي حسين ، في كتابه الذي نشر بعنوان : المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي . إذ أجرى المقارنة بين المذهب المالكي والقانون الفرنسي .
وما ذكرته من نماذج يمثّل نوعية مفيدة من المقارنات لتوفر شروط المقارنة في الشخصيات العلمية التي تجمع بين الثقافة الشرعية والثقافة القانونية ، وتلتزم المنهج العلمي في المقارنة ؛ إذ الدراسة المقارنة بين الآراء الفقهية ، ليست جديدة على فقهاء الشريعة ، فهم في الغالب قد نالوا دربة في الدراسة المقارنة فيما يعرف بالفقه المقارن أو ما يعرف قديما بفقه الخلاف ، كما هو الشأن في اختلاف الفقهاء للطبري ، والمحلى لابن حزم ، وفتح القدير لابن الهمام ، وبداية المجتهد لابن رشد ، والمجموع للنووي ، والمغني لابن قدامة ، على سبيل المثال . 
وبعد هذه النبذة المختصرة في ذكر بعض التجارب المتنوعة في الدراسات المقارنة الجادة، أحب أن أسجّل ملاحظة أراها مهمّة ، وهي : أن كثيراً – إن لم يكن أكثر - ممن ذبّ عن شريعة الله ونافح عن فقه أهل الإسلام في هذا العصر ، هم من أهل الشريعة الذين درسوا القانون ، ومن أهل القانون الذين درسوا الشريعة والفقه الإسلامي دراسة جادة ومنهجية ، تمتح من التراث الفقهي الإسلامي وتستنبط من أصول التشريع ، ما جعلها تؤمن قناعة بقدر الكنز الذي وجدته في منجم الشريعة الإسلامية من مسائل وأصول ونظريات . وهي ملحوظة تمثل دليلا عمليا واقعيا ، على أهمية هذا النوع من الدراسات إذا ما كانت دراسات جادة من مختصين توفرت فيهم أهلية القيام بها .
وهنا أريد أن أنبّه إلى آثار الخلل في دراسة القانون الوضعي ممن زهد في العلم الشرعي؛ فإنَّ من آثار ذلك : الانبهار بالقوانين الوضعية ، و يظهر ذلك أكثر في من قلّت معرفته بعلم الفقه وأصوله ، سواء كان من خريجي الدراسات الإسلامية ، ممن انقطعوا عن التزود العلمي الشرعي وانكبوا على دراسة القوانين لتحقيق مكاسب مادية كالمحاماة أو التأليف ، أو ممن درس القانون وليس لديه خلفية شرعية كافية ، لا من جهة الوعي بالمسائل ، ولا من جهة كيفية التعامل مع التراث الفقهي الإسلامي . وقد وقفت على مضحكات في هذا الموضوع ، وصلت إلى درجة الزعم بأن بعض المصطلحات الأصولية تدل على أن علماء الأصول سبقوا إلى النص على علمانية الإسلام ! وهو ما ينفيه العودة إلى أي شرح من شروح تلك المصطلحات من أهل الفن أنفسهم ! 
ثالثاً : آثار الدراسات المقارنة الجادة :
 
الحديث عن آثار الدراسات المقارنة حديث يطول ، ولا تسعه هذه الورقة التي حُددت صفحاتها وحصر وقت إعدادها  ؛ غير أني سأنتقي ما أراه مهما ، ومناسبا لهذه المناسبة التي نسأل الله تعالى أن تكون بادرة خير ، وخطوة التقاء في خدمة ديننا ووطننا وأمتنا إنه على كل شيء قدير . وهنا ثمة أثار على المستوى المحلي و الدولي العربي والإسلامي والأجنبي للمقارنات الجادة ، منها ما يلي :
1) كشفت هذه الدراسات الجادة من المختصين ، سبْقَ الفقه الإسلامي القوانينَ الوضعية أصولا وفروعا ، ومن أمثلة ذلك ما أورده الشيخ عبد القادر عودة رحمه الله في التشريع الجنائي الإسلامي ، وما لخصه في مقدمة كتابه المطولة القيمة . وكذا ما بيّنه أستاذنا الدكتور عباس حسني في خصائص الشريعة الإسلامية ، ونظرية العقد . 
2) أثبتت هذه الدراسات إثباتا علميا استقلال الفقه الإسلامي عن القانون الروماني روحاً وأحكاما ، جملة وتفصيلا ، وأثبتت بطلان دعوى المغرضين من المستشرقين وتهافت دعاواهم وجهل من تبعهم في دعواهم من أبناء المسلمين بالشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي ؛ وممن أثبت ذلك من أساتذة القانون العرب الأستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهوري رحمه الله ، حيث يقول : " فإن هذا القانون بدأ عادات كما قدمنا ، ونما وازدهر عن طريق الدعوى والإجراءات الشكلية . أما الشريعة الإسلامية فقد بدأت كتابا منزّلاً من عند الله ، ونمت وازدهرت عن طريق القياس المنطقي والأحكام الموضوعية ؛ إلا أنَّ الفقهاء المسلمين امتازوا عن فقهاء الرومان ، بل امتازوا عن فقهاء العالم باستخلاصهم أصولاً ومباديء عامة من نوع آخر ، هي أصول استنباط الأحكام من مصادرها ، وهذا ما سموه بعلم أصول الفقه " . 
وقد أكَّد هذه الحقيقة عدد من الأجانب المنصفين ، كالمستشرق الفرنسي بوسكه Bousquet  الذي نفى أيّ أثر للقانون الروماني على الفقه الإسلامي في تقرير مطول ، وكذا المستشرق الإنجليزي فيتز جيرالد Fitz Gerald الذي يقول: " والواقع أن النظامين ( الروماني والإسلامي ) متضادان إلى حدّ لا يمكن معه التوفيق بينهما فيما يتعلق بالمسألة الأساسية ، وهي المأخذ الصحيح للقانون ، فالقانون الإسلامي هو قانون الله المشرّع الوحيد ..." ، ومنهم المستشرق الإيطالي نالينوا Nallino الذي أكّد أنَّ القائلين بتأثر الشريعة الإسلامية بالقانون الروماني هم جميعا إمَّا من القانونيين غير المستشرقين ، وإمَّا من الذين درسوا العلوم الإسلامية ولم يدرسوا العلوم القانونية جيدا . وذهب بعض القانونيين إلى أنَّ ما قد يحتج به البعض من مسائل تحدث عنها بعض فقهاء المسلمين ، هي بعض النظم القانونية في الفقه الإسلامي وصلتهم عن طريق الأندلس وغيرها ، أدخلها شراح القانون الروماني الذين تخرجوا في مدرسة بولونيا الإيطالية وغيرها من المدارس الأوربية .
ومن الباحثين من نبّه إلى قضية مهمّة وهي أنَّ فقهاء الإسلام وجدوا في بعض مناطق النفوذ الروماني عوائد وتقاليد في المجتمعات التي دخلت في الإسلام ، فبيّنوا أحكام تلك العوائد والتقاليد ، وبقي منها ما لم يكن متعارضا مع أحكام الإسلام ، مما حكم المسلمون بشرعيته بعد أن وزنوه بميزان الشريعة الإسلامية ، فهو مقرّ بالشريعة الإسلامية ، لا مأخوذ حكمه من غيرها .
3) ظهور البيان العلمي لا العاطفي ، لحقيقة إفادة القوانين الوضعية من الفقه الإسلامي . ومن أمثلة ذلك الدراسة التفصيلية للقانون الفرنسي المدني التي قام بها الشيخ سيد عبد الله علي حسين ، والتي خرجت في أربع مجلدات ، بعنوان : المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي ، والمؤلف عالم أزهري يحمل ليسانس في الحقوق الفرنسية ؛ وهو جهد كبير قرّظه عدد ممن طالعه من العلماء الكبار ، من مثل الشيخ المالكي الفقيه الأصولي محمد أبو النور زهير ، والشيخ أحمد فهمي أبو سنّة الذي خاطب أساتذة القانون المستورد وأتبع ذلك بمناشدة لأولي الأمر ثم لأساتذة القانون ، إثر اطلاعه على الكتاب ، قائلاً : " حرام عليكم أن تعطوا الحق لغير أهله فتنقلوا هذه الآراء عن دانتون ولادستون وشيرون ، وهي في الواقع لمالك وابن القاسم وابن وهب وسحنون وخليل والحطّاب وغيرهم ؛ إن هؤلاء الذين ملأت قلوبهم الغيرة فراحوا يمصرون العرب أو يعرّبون المصالح والمصانع والشركات ، عليهم أن يغاروا قبل ذلك على تراث أجدادهم الذي انتحله غيرهم زوراً ثم راحوا يدّعون لنفسهم الفقاهة والبراعة في التقنين ، ويطيب لنا أن نقول لأولي الأمر : إنَّ عليكم أن تباعدوا عن هذه المفخرة الكبرى التهمَ والظنون ؛ فإنَّ هذا الفقه ككل كائن حي يحتاج إلى ما يغذيه وينميه ، وما غذاؤه إلا الإفتاء والقضاء بأحكامه حيث تسنح الفرصة لأولي الرأي من القضاة والمفتين والمحامين أن ينثروا مكنونه ، ويقلبوا في بطون كنوزه فيجدوا الحلول المناسبة ويستنبطوا ويخرّجوا ؛ والآن وقد وقفت عجلة الفقه ردحاً من الزمان فلم يعد يفصل به في القضايا والمنازعات ولم تعد تعمل فيه أفكار القضاة والمفتين كما جرت بذلك سنة التجديد ، فقد وجد أولو الأغراض والشهوات الباب مفتوحا للاتهام والتقوّل ، فيا علماء القانون ويا جبابرة الفكر أنتم الآن تشيدون لغيركم وترفعون مجد الأجانب بأيديكم فشيدوا فيما تملكون ومجدوا تليد أجدادكم بطريف أفكاركم ، والله يجزي العاملين " . 
وما ذكره الشيخ من قدرة الفقهاء على إيجاد الحلول المناسبة لعصرهم المنطلقة من أصلهم ، وارتباط ذلك بالقضاء ، أمر منطقي ، وفي ذلك يقول د. طارق البشري: " مدرسة القضاء الشرعي كانت مهمة جدا ، والقضاء الشرعي كان مهما بها ، فالدارس للفقه الإسلامي سيواجه مشاكل في الواقع وعليه أن يحلها وهذا يدفعه دفعا للتجديد ؛ ومن هنا سنجد أن حركة القضاء سابقة دائما لحركة الفقه ، فالاحتكاك المباشر للفقه بالواقع يظهر أولا في القضاء ثم يستوعبه الفقه فيما بعد " .
4) تعالي نداءات المخلصين من رجال القانون في مؤتمراتهم الرسمية وفي كتاباتهم العلمية بالعودة إلى أحكام الشريعة والفقه الإسلامي وجعله مصدر القوانين العربية المعاصرة ؛ بوصفه واجباً شرعياً ، ومنطلقا لتوحيد القوانين العربية وتوحيد مصطلحاتها ؛ وإن اختلفت تعبيراتهم ومقاصدهم في ذلك ، وإن كان لنا تحفظ على الاقتصار على بعض تلك التعليلات الثانوية ؛ فقد جاء في التوصيات الصادرة عن الندوة الأولى لعمداء كليات الحقوق بالجامعات العربية ، التي انعقدت في جامعة بيروت العربية عام1393هـ الموافق 1973م ، ما نصه : " وجوب العناية بالدراسة المقارنة بين أحكام الشريعة الإسلامية وأحكام القوانين الوضعية ، باعتبارها من أهم أسس التوحيد القانوني بين البلاد العربية " ، قرَّرَت : " أنَّ من مهمة كليات الحقوق بالجامعات العربية أن تدرس الشريعة الإسلامية بوصفها مصدراً رسمياً للقانون في معظم البلاد العربية ، ومصدراً تاريخيا للقانون في جميع هذه البلاد . كما أصبح على المشرع العربي في معظم البلاد العربية أن يجعل من الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسيا يستمد منه عند وضع التشريع ؛ وهذا كله فضلاً عن كون الشريعة الإسلامية تراثاً قومياً ، يجدر بنا أن نلقي عليه الضوء عند دراسة القانون الوضعي " . 
وقد ترقّت هذه التوصية في الندوة الثانية لعمداء كليات الحقوق في العالم العربي التي انعقدت في بغداد سنة1394هـ 1974م ، إلى توصيات أكثر وضوحا وتفصيلا ، إذ جاءت الدعوة فيها صريحة بالاعتماد على الشريعة الإسلامية كمصدر أصيل للقوانين العربية ؛ لأن وحدة المصدر الأساسي هو الطريق الوحيد لتوحيد الأحكام والمصطلحات القانونية ؛ وكان من أهم تلك التوصيات التي صدرت عن المؤتمر الثاني ما يلي : أولاً : العناية التامة بدراسة الفقه الإسلامي ؛ لأن استكمال الشخصية العربية يقتضي الرجوع إلى هذه الشريعة والاعتماد عليها كمصدر أساسي للقانون العربي الموحّد ... ثانياً : تدعو الندوة الحكومات التي تنص في دساتيرها على أن الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع إلى وضع هذا النّص موضع التنفيذ ، عن طريق الالتزام بالأحكام القطعية ، والاجتهاد في المسائل الاجتهادية بما لائم روح العصر ... ثالثاً : إنشاء مجمع للشريعة والقانون على مستوى العالم العربي ، ويختص هذا المجمع بإعداد دراسات شرعية  وقانونية يفيد منها المشرع الوضعي ، وإبداء الرأي فيما تطلبه الحكومات العربية والهيئات الرسمية وتقديم المشورة إليها ، والتنسيق بين عمل المجمع والهيئات المعنية بالشريعة في البلاد العربية .." . 
وقد بيّن عدد من علماء الشريعة أهمية الدراسات المقارنة ونادوا بالعناية بها في هذا العصر ، ولا سيما في وقت غربة الفقه الإسلامي في كثير من بلاد المسلمين ؛ وفي ذلك يقول الشيخ أبو الوفا المراغي : " بلغ من غرابة الفقه لدى بعض المسلمين أن حسبوا أن الفقه الإسلامي ما هو إلا مجموعة من العبادات والأحوال الشخصية ، أما المعاملات والجنايات والحدود وما إلى ذلك فليست من الفقه الإسلامي ! وبالتالي ليست من الشريعة الإسلامية! 
لذلك كان على العلماء وبخاصة من وفقهم الله للجمع بين الثقافة الفقهية الإسلامية والثقافة القانونية الأجنبية أن يصححوا ذلك الخطأ ، ويكشفوا للنّاس عن قيمة الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي كمصدر لكثير من القوانين في المعاملات وغيرها ، وأن يبيّنوا الصلة بين الشريعة الإسلامية وبينها ، وبخاصة القانون الفرنسي الذي هو أصل القانون المصري وغيره من القوانين " .
5) صياغة بعض القوانين مستمدة من الفقه الإسلامي ، باعتماد مذهب من المذاهب الأربعة ، واللجوء إلى غيره إن اقتضت المصلحة ذلك ، مع الالتزام بعدم الخروج عن المذاهب الأربعة إلا في أضيق الحدود ؛ ومنه قانون الأحوال الشخصية في مصر الصادر عام1347هـ 1929م حيث أخذ برأي أبي العباس ابن تيمية رحمه الله في مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد . وكذا قانون الأحوال الشخصية بالكويت الذي اعتمد المذهب المالكي مع الأخذ بما تقتضيه المصلحة في إطار المذاهب الأربعة . 
6) وجود جهود فردية وحكومية تبنت صياغة الأحكام والسياسات الشرعية صياغة قانونية عصرية ومضمونا إسلاميا ، وذلك في مجالات متعددة ، منها ما كان بقرار دولة ، وعلى مستوى الأنظمة الدستورية ، كالنظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية ، الذي أخذ من القانون صياغته ومن الشريعة منهجه ، فتميز عن دساتير الدول الأخرى بنصّه على مرجعيّة أعلى منه وهي : الكتاب والسنة ، وذلك في المادة السابعة ، في حين أحال الدستورية المطلقة إلى الكتاب والسنة في المادة الأولى، وهي صياغة فريدة ومدعاة فخر لكل من يؤمن بالاعتصام بالكتاب والسنة . 
ومن الإفادة الإسلامية الشكلية ما تضمنه كتاب : الطريقة المرضية في الإجراءات الشرعية على مذهب المالكية ، للشيخ سيدي محمد العزيز جعيط الذي كان معمولا به في تونس عام 1360هـ .
ومنها ما كان جهودا فردية تستبق الأحداث ، وتقطع الطريق على من يزعم عدم وجود مشاريع إسلامية ، في حال تقدم المطالبة بالتنظيمات على الشكلية القانونية ، ومن ذلك: أحكام المعاملات المالية في عدد من المذاهب الفقهية الأربعة ، التي صاغها الدكتور محمد زكي عبد البرّ .
7) الإفادة من المناهج القانونية الحديثة في طريقة التأليف الفقهي ؛ فقد تأثرت كثير من المؤلفات الحديثة بالمنهج القانوني في التقسيم والتبويب ، وربما اقتبس المؤلف بعض المصطلحات القانونية . 
وقد حدّد بعض العلماء شروطا للإفادة من المناهج القانونية الحديثة ، ومنها : الاحتفاظ بالشخصية المتميزة للفقه الإسلامي ، من حيث طبيعة الأحكام ، والمنطلقات، والأهداف ... والاقتصار في مجال الاستفادة على الجانب الشكلي المتعلق بالتبويب والتقسيم والترقيم ... وعدم استعمال المصطلحات القانونية كبديل أصيل عن المصطلحات الفقهية ، وينحصر استعمالها في مجال التوضيح والتفسير للمصطلحات الفقهية الأصيلة ذات الدلالات المحدّدة ؛ نظراً لأهمية الاحتفاظ بالمصطلحات الشرعية، ولأنَّ الاستمرار في استعمال تلك المصطلحات يعمّق معناها في نفوس المشتغلين بالدراسات القانونية وييسر لهم الرجوع إلى المصادر الفقهية التي لا يمكن أن تُفهم إلا بعد معرفة دلالات المصطلحات التي استعملها الفقهاء .
علماً أنَّ بعض هذه التقسيمات له ما يشبهه في كتب السياسة الشرعية والأحكام السلطانية ، كتقسيم أبي العبّاس ابن تيمية رحمه الله في كتابه : السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ، إلى قسمين رئيسين : أداء الأمانات ، وأداء الحقوق ، وفي القسم الأول تحدث عن القاعدة الشرعية في الولايات التي تتضمن التنظيمات ومن يليها ، وفي القسم الثاني تحدث عن الحقوق وقسمها إلى حقوق خاصة وحقوق عامة ، ودلّل على كل قسم بأدلة شرعية ، وبيّن كل قسم بتطبيقات وأمثلة عديدة ؛ وفكرة هذا التقسيم تشبه ما يسير عليه الباحثون اليوم في أصول القانون من الحديث عن القاعدة القانونية والحق .
8) الحدّ من الآثار السيئة للغلو والجفاء في موضوع الحاكمية ، تلك الآثار التي جلبت للأمة من المشاكل ما ساهم في تغيير مسيرتها الطبيعية في التخلص من آثار الاستعمار ، ومن ثم ساهم في تأخير رقيها وتطورها ، حيث شُغلت الأمة ببعض بني جلدتها ممن تبنوا أفكاراً لا تتفق و المنهج الشرعي في الإصلاح ، ما بين غلاةٍ اتخذوا في مسألة الحاكمية منهجاً باطلاً سوّغوا به لأنفسهم الاعتداءَ على المسلمين بعد تكفير أعيانهم ؛ وجفاةٍ اتخذوا من منهج فصل المسلمين عن حكم الإسلام منهج اعتداء على شريعة رب العالمين . فساهمت الدراسات المقارنة الجادة في كشف الحقائق باعتدال ، وبيان الجوانب التي تتطلب التعزيز ، وكشف الحلول العملية السلمية التي تؤدي إلى إصلاح ما يتطلب الإصلاح . كما ساهمت من جهة أخرى في الذب عن أحكام الشريعة الإسلامية وفقه أهل الإسلام .
9) التنبيه إلى الخلل في استعمال الاصطلاحات الشرعية أو القانونية في غير محلها ، سواء بجعلها رديفة أو مقابلة لمصلحات أخرى في الشريعة أو القانون ؛ وهو ما يؤدي إلى الخطأ في التكييف ، وجعل الحكم في غير محله . وممن نبّه إلى ذلك الدكتور محمد زكي عبد البرّ في غير موضع من مؤلفاته المتخصصة وغيرها .
رابعاً : التوصيات : 
وفي ختم هذه الورقة أوصي بما يلي :
1) الالتقاء بين المتخصصين في الدراسات المقارنة في المملكة ، سواء من كان منهم مؤهلاً تأهيلا شرعيا ونظاميا ، أو كان مؤهلاً تأهيلا شرعيا أو نظاميا أو كان متخصصا في الدراسات القانونية ؛ إذ إن في التقاء هؤلاء بروح أخوية علمية واثقة في شريعة ربها خالصة في مقاصدها ، صادقة في ولائها لأمتها – يساهم في حل مشكلات المجتمع الإسلامي ، بل ويتعدى أثر ذلك إلى إيجاد حلول شرعية قانونية لمشكلات الأقليات الإسلامية ، وقد وقفت على تجارب مفيدة في ذلك . 
2) الاهتمام بضوابط الدراسة المقارنة ، ولا سيما ما يتعلق بالكفاءة العلمية لدى المقارن ، ووضع معايير علمية لتحكيم هذا النوع من الدراسات .
3) الحذر الشديد من الخلط أو الدمج بين المصطلحات الشرعية والفقهية والنظامية والقانونية ؛ فالموازنة السليمة تقتضي البعد عن الدمج بين المصطلحات الشرعية والقانونية ، بل والنظامية ؛ فالأجنبي مثلا في القانون أو النظام ليس هو الأجنبي في المصطلح الشرعي والفقهي ؛ وكذا الجمارك في القانون والنظام ليست هي المكوس بالضرورة ، إذ إنها تشمل ما اصطلح عليه في الفقه الشرعي بـ ( العشور ) أيضا ؛ ولذلك لا بد من الدقة في هذه الأمور ، وهكذا .
4) كتابة مدونة شرح للأنظمة في المملكة العربية السعودية ، بحيث يكون شرحاً شرعياً ، يتفق مع المرجعية الشرعية للأنظمة في المملكة ، المتمثلة في الكتاب والسنة ، ولن يكون الشرح للأنظمة السعودية محققا للشرعية الدستورية ، إلا بضمان خلوه من أمرين : التعارض مع نصٍ شرعي ، والإخلال بمقصدٍ إسلامي . 
5) إعادة النظر في الأنظمة التي لا زالت سارية ، بقراءتها قراءة دستورية ، والتوصية بما يلزم تجاهها للجهات المسؤولة ، لتتم إحالتها إلى الجهات التنظيمية ، ابتغاء تعديل ما يحتاج إلى تعديل ، وإلغاء ما يتطلب الإلغاء .
6) استشراف الحاجة إلى الأنظمة بالتعاون مع الجهات الرسمية ومن خلال قراءة الخطط المستقبلية للدولة ، والعمل على صياغة مشاريع أنظمة ، تكون جاهزة ، قد نالت حظها من الدراسة ، عند الحاجة إليها .
7) الدعوة إلى البحث التفصيلي في المصادر والمراجع الشرعية عند المقارنة ، وعدم الاعتداد بالإحالات العامة إلى قواعد الشريعة وكلياتها دون التأكد من مدى وجود أدلة خاصة ، تستثني المسائل محل المقارنة .
8) الحفاظ على مصطلحاتنا الخاصة ، التي تميزنا بها عن غيرنا في الفقه والنظام ، كمصطلح النظام ، ومصطلح التنظيم ؛ لما لذلك من آثار شرعية وعلاقة بالهوية واستقلال الشخصية . 
9) ترجمة نخبة من الكتب الفقيهة التراثية المقارنة ولا سيما ما يتعلق منها بأحكام المعاملات ، إلى اللغات الأجنبية ولا سيما الإنجليزية والفرنسية ؛ ليطلع العالم الخارجي على شيء من التراث الفقهي الإسلامي ؛ ولا سيما أنَّ عددا من الباحثين قد عدّوا عدم ترجمة هذا التراث سببا في جهل القانونيين الأجانب بقيمة الفقه الإسلامي التاريخية والحالية .
10) السعي في نشر الثقافة الفقهية والنظامية المعمول بها في بلادنا ، ليعرف النّاس ما لهم من الحقوق ، وما عليهم من الواجبات . ولتصحيح المفاهيم الخاطئة حول بعض الأحكام الشرعية والأنظمة المرعية .
هذا ما تيسر بيانه في هذه العجالة ، والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .
رؤية للإحتياجات المستقبلية

مقدمة من 

المحامي الدكتور ماجد بن محمد قاروب

رئيس اللجنة العلمية لمركز القانون السعودي للتدريب

يضطلع القضاء بمهمة عظيمة هي إرساء العدل ويؤديها بفضل الله بكفاءة واقتدار قضاة أفاضل مؤهلين في الشريعة الغراء والأنظمة المطبقة لا يألون جهداً في البحث والدرس وصولاً إلى أحكام في القضايا تحقق العدالة والإنصاف.
وتعديل الأنظمة السعودية واستحداث الكثير منها، وزيادة اختصاصات المحاكم واللجان القضائية وتنوع القضايا المعروضة لديها وإقرار الآلية التي شملت المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا وإدارة الدراسات والبحوث ومحاكم الاستئناف ومحاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الجزائية والمحاكم العمالية والمحاكم التجارية واللجان شبه القضائية وما في حكمها، كل ذلك يستوجب الحاجة الماسة إلى اطلاع القضاة وأعوانهم والمحامين والقطاع الحقوقي على كل ما هو جديد ومفيد في الأنظمة والموضوعات القانونية التي قد تكون محلاً لقضايا منظورة أو مثاراً لقضايا منتظرة ويستوجب الرقي ببرامج التحصيل والتأهيل أثناء الدراسة بما يتوافق ومتطلبات سوق العمل بصورة عامة نسبةً لأن مجالات خريج القانون هي في المجالات الحقوقية ومنها مكاتب المحاماة المهنية، وكذلك رفع عدد استيعاب الطلاب وزيادة الدرجة العلمية للأساتذة في الجامعات ودعم وتشجيع التخصص في المجال القانوني بالإضافة إلى تطوير المناهج العلمية والنظرية والعملية في الجامعات لتقديم الحد الأدنى المقبول علمياً لخريجي كليات الحقوق للعمل في مجال الاستشارات القانونية والمحاماة في المجالات الاقتصادية والتجارية والجنائية وفي ما يخص متطلبات العولمة والحوكمة والتأمين والملكية الفكرية والإغراق والمنافسة المشروعة وذلك على المستوى العالمي.

كما أنه من الضروري لإكمال المنظومة التعليمية والتدريبية والتأهيلية أن يتم تطوير المناهج المتعلقة بالأنظمة الجنائية للإرتقاء بالقضاء الجنائي من جهتي القضاء والمحاماة لتطوير العمل في الأجهزة الحقوقية مثل هيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة الرقابة والتحقيق والأمن العام بالإضافة إلى القضاء الجنائي في المحاكم الجزئية.

ومن ثم يتعين اهتمام أقسام الأنظمة في الجامعات بالمجالات الآتية:

· القانون الإداري: منهجية عمل واختصاصات الدوائر الإدارية بديوان المظالم وقواعد الإجراءات والمرافعات أمام الديوان وحجية الأحكام والطعن فيها، دور القضائي الإداري في الدعاوى المقدمة من الدولة وعليها، دور القضاء الإداري في تنفيذ الأحكام الأجنبية، تدرج القرار الإداري، وتنفيذ العقود الإدارية، وقضاء الإلغاء والتعويض.
· القانون التجاري: وقوانين الملكية الفكرية بشقيها الصناعي والأدبي، التحكيم التجاري الدولي والمحلي، التأمين، الشركات، القانون البحري، والفصل في المنازعات المالية، الأنظمة التجارية، أنظمة العقود التجارية، أنظمة الاستثمار وأنظمة حقوق الملكية الفكرية.
· القانون الجنائي: ونظام الإجراءات الجزائية ومكافحة غسيل الأموال، جرائم الرشوة، جرائم التزوير والتزييف وعقوباتها، بما في ذلك اختصاصات ومهام وإجراءات العمل في هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام وغيرها من الأجهزة الحقوقية الأخرى المساندة مثل الطب الجنائي والشرعي والأدلة الجنائية وقوانينها وتقنياتها وتقنين قبول نتائجها في القضايا الجنائية.
· قوانين العولمة والمنافسة والإحتكار: ويمكن تنفيذ البرامج التي تتطلب الشكل المحدد والمفصل بالتعاون بين أساتذة الجامعات وخبراء متخصصين من مختلف الدول العربية والإسلامية والغربية ومراكز التدريب والجامعات الحقوقية ومراكز التحكيم العربية والدولية، وكذلك تنظيم زيارات عمل وتعاون مع مختلف الجامعات والكليات والجهات القضائية والحقوقية في معظم الدول العربية أو التعاقد مع الخبراء والمدربين من مختلف الجامعات والأجهزة القضائية المتخصصة.

ولا شك أن هذه الرؤية تتفق مع ما جاء في التقرير الأول للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وكذلك الدراسة المقدمة عن البيئة التشريعية والعدلية التي قدمت في منتدى الرياض الاقتصادي الأخير.

وهي محل مطالبة الجميع للرقي بالعمل الحقوقي والقضائي للوصول للعدالة التي هي أساس الحكم ومطالب الجميع.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
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